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  شكر وتقدير:

الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين الحمد لله، نحمده  
 ونستعين به، ونستهديه  

 نتقدم بأسمى آيات الشكر الجزيل والعرفان والتقدير والمحبة

إلى مؤطرتنا البروفيسورة مشري راضية التي تفضلت بالإشراف على   
 هذه المذكرة

كما نتقدم بفائق الاحترام والتقدير إلى كل الأساتذة وكل الأسرة الجامعية  
 في كلية الحقوق 

 والعلوم السياسية بجامعة قالمة.  

 ولا ننسى معلمينا ومربينا وموجهينا في الدراسة الابتدائية 

 والمتوسط والثانوية.  

 الطالبتان:                                                

 بوخناف هديل 

 قرباجي أميمة 



 

 

 الإهداء 

والسلام على سيدنا محمد خاتم  والصلاةبسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله رب العالميَن 

 الأنبياء والمرسليَن 

ي وأحسن 
ي للقوة والشهامة إلى من رباتن

ي المعنن الحقيق 
، إلى من علمنن ي

ي حيات 
ن
إلى من كان أول حب ف

… إلى الذي أستمد منه الثبات الى السند الذي لا  ي
ي كل خطوات 

ن
ي ف

ي وساندتن
، إلى من دعمنن ي

تربين 

 شكرٍ وإمتنان
َ
 .يخيب إلى والدي الحبيب أقدم هذا العمل عربون

ي بيَن يديها إلى من والدائمإلى من كانت الحضن الأول 
ي قلبها قبل أن تحملنن

ن
ي ف

، إلى من حملتنن

ّ شخصي الحب والثقة، إلى قلبٍ لا يعرف إلا العطاء ي
ن
ي وأغلى ما أملك إلى أمي  …غرست ف

إلى قرة عينن

ي هذا العمل إهداء ووفاء حقكِ،الحبيبة، لا كلمات توفيكِ 
 لكِ منن

ي من 
ي بإهتمامها وحنانها وكأتن

ي بعطف الأخت وحنان الأم إلى من غمرتنن
إلى  صُلبها،إلى من أحاطتنن

ي مكانة لا تشبه أي مكانة،  الثانية،أمي  ي قلن 
ن
ي العزيزة، لك ف

ي كل الشكر والمحبة ولكِ إلى خالن 
 منن

، حفظكِ الله ورعاكِ  ي
ئ يا نبع حكمن 

ن
ي فطيمة، أطال الله عمرك، وأدامك لنا يا ملاذي الداف

 .إلى جدت 

،الى  ي
ي داخل الوطن  إخوت 

ي  وخارجه،وإلى كل فرد من أفراد عائلن 
ي حيات 

ن
 .أنتم النور الذي أستنيَ به ف

ي الفقيدة، رحمكِ الله وغفر لك، أهدي هذا العمل لذكراكِ الطاهرة
 .إلى روح عمن 

قاس بطول المعرفة والسنيَن ولا بقرب المسافة ولا بفارق 
ُ
وإلى صديقة أثبتت أن عمق العلاقة لا ي

،الأعمار، بل بنقاء القلوب وصفاء النية… ليندة شكرا  رغم  على سهرك معي ومساندتك المستمرة لىي

ي وهذا العمل المتواضع أهديه إليكِ بكل محبة وإمتنان.  قصر مدة تعارفنا إلا أنك كنتِ الأقرب لقلن 

ام ي المنصفة، لكِ كل التقدير، ولعدلكِ أرفع قبعة الاحي 
 .فلتظلىي دائمًا منارة للعدالة، يا أيتها القاضن

 

 بوخناف هديل                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 الإهداء

 

 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد، أهدي هذا العمل المتواضع: 

ي هذا المسار، الذي تقاسم معي سهر الليالىي وتعب الأيام، فكان 
ن
ي ف

إلى والدي، رفيق رحلن 

السند الذي لا يميل، والدعم الذي لا ينقطع، فكما نلنا الشهادة معًا، تقاسمنا الحلم 

 خطوة بخطوة. شكرًا لأنك كنت دومًا هناك. 

ت أن كل ما ظننته  ي صغري، لأدرك حيَن كي 
ن
ي كنت أجهل حكمة قراراتها ف

، الن  إلى أمي

ي كل ما فعلته كان الحب والخوف علينا. شكرا  تقييدا، كان حبا يحرسنا بطريقته،
ن
وأن ف

 لأنك كنت دائما تفكرين بخطوة قبلنا، لمصلحتنا. 

ي الأعزاء، من تشاركنا معا تفاصيل الحياة ومذاق اللحظات الجميلة
 .إلى إخوت 

إلى أحمد، توأمي رغم فارق العمر، كنا كأننا انعكاسان لبعضنا، نفرح سويا ونختلف سويا، 

 .ثم نعود كما كنا

وإلى أمينة وأنس، صغار البيت، مصدر البهجة والفوضن المحببة، الذين لا تكتمل 

 .الجلسة دون ضحكاتهم العفوية

ي هذه طيب أثر وإلى من كان له
ن
يا الرحلة، ف

ًّ
 .وإن بدا خف

ي 
ي لحظات التعب ،إلى صديقات 

ن
 البلسم ف

ّ
 .رفيقات القلب والروح، من كن

ي كل محطة… الأجمل والأقرب.  مكنتم شكرًا لأنك
ن
 ف

ي ومن خلف هذه النهايات تكمن الحكاية. 
 إلى هنا أنهي كلمات 

 

ي                                                                                         أميمة قرباج 
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 مقدمة 

القانونية      القواعد  عن  منحرفا  سلوكا  الجريمة  إستقرار   تعد  ويهدد  الأفراد  بأمن  يمس  والإجتماعية 
إستدعى الذي  الأمر  من   المجتمعات،  والحد  لمواجهتها  والدولي  الوطني  المستويين  على  الجهود  تضافر 

بظاهرة الإجرام منذ ظهور علم الإجرام والعقاب خاصة خلال النصف الثاني    آثارها. وقد برز الاهتمام الدولي
من القرن التاسع عشر، حيث بدأت تتبلور المفاهيم العلمية المرتبطة بأسباب الجريمة وسبل الوقاية منها. 
التصدي  أولوياتها حيث رفعت راية  الجريمة ضمن  المتحدة قضية مكافحة  الأمم  تبنت  السياق  هذا  وفي 

وبالنظر  ظاهر الإجرام بمختلف أشكاله من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الدولية للوقاية من الجريمة. لم
بيعتها أو من حيث الأثر  إلى أن الجرائم لا تندرج جميعا ضمن درجة واحدة من الخطورة سواء من حيث ط

معايير دقيقة تراعي  ل  ا العدالة الجنائية تصنيف الأفعال الإجرامية وفق  قضت ،  الذي تخلفه على المجتمع  
ومن هنا إعتمدت معظم التشريعات الجنائية ومنها التشريع الجزائري التقسيم الثلاثي    جسامة الفعل وخطورته

الذي يعد من المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي، حيث يفرق المشرع  و   (جنايات، جنح، مخالفات )للجرائم  
بين الجنايات والجنح والمخالفات بناء على معيار خطورة الفعل الإجرامي والعقوبة المقررة له ويترتب على  

وانين  هذا التقسيم أن يقوم المشرع بتجريم الأفعال وتحديد العقوبات المناسبة لها في قانون العقوبات أو ق
الفعل خا جسامة  لدرجة  وفقا  وذلك  إليها  المشار  الثلاثة  الفئات  إحدى  بتصنيفها ضمن  يسمح  بما  صة، 

المرتكب، حيث يترتب على هذا التصنيف تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية،  
نحة بينما تختص محاكم الجنايات بالجرائم التي تأخذ  الجنح في الجرائم التي تأخذ وصف ج   يختص قسمف

في بعض الحالات على الرغم من تصنيف و وصف جناية أي بحسب طبيعة الجريمة المصنفة، غير أنه  
المشرع لفعل ما ضمن دائرة الجنايات قد تتجه الجهات القضائية إلى عدم الإلتفات إلى الظروف القانونية 

عن محكمة الجنايات  الجنح عوضا    قسمأو الواقعية المحيطة بالفعل، مما يترتب عليه إحالة الدعوى إلى  
تدخل المشرع أحيانا  يعلى الرغم من إنطباق الوصف القانوني للجناية على الفعل محل المتابعة، هذا وقد  

  ر تنزيل الوصف القانوني لبعض الجرائم من جناية إلى جنحة. وهو ما يعبعبر تعديلات تشريعية تهدف إلى  
بمصطلح  ع إلى    التجنيحنه  إستنادا  إعتماده  تم  إستهدفت معالجة   خهما رسالذي  إجتهادات  القضاء من 

 الإجراءات وتخفيف الضغط على محاكم الجنايات مع تسريع وتيرة الفصل في القضايا. ءبطي

ذات طابع قضائي فإن تطوره عبر الزمن دفع بعض التشريعات إلى تبنيه    للتجنيحوإن كانت النشأة الأولى    
ضمن إطار قانوني مقنن وذلك لضبط ممارسته والحد من مظاهر الخروج عن الضوابط الإجرائية، ومع  
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القضائية تجمع بين التجنيح القضائي والتجنيح القانوني بالنظر إلى ما يحققانه من  ذلك لاتزال الممارسة  
أهداف عملية وعلمية سواء في مجال تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن محاكم الجنايات أو في نطاق  

  الجاني على حد سواء. وشخصيةتحقيق العدالة العقابية عبر مبدأ تفريد العقوبة بما يراعي ظروف الجريمة 

 أهمية الدراسة: 

نظرا لكون التجنيح قد نشأ في البداية من خلال الإجتهاد القضائي دون أن يستند إلى نص قانوني صريح    
يجيزه، فإن ذلك يثير إشكالية قانونية تتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي أن تحدد الجرائم ووصفها  

تجنيح في هذه الحالة نوعا من  القانوني بدقة في إطار نصوص قانونية واضحة، ومن هذا المنطلق يعد ال
سليم للوقائع مما قد يفهم على أنه خروج عن النص أو تحريف لمضمون الجريمة. وبالتالي  الغير التكييف  

،  06/ 24فإن بروز التجنيح القانوني يشكل محورا مهما لفهم سياسة التجنيح المعتمدة في ظل قانون العقوبات  
لى العمل القضائي  ومن هنا تأتي أهمية دراستنا لهذه السياسة، بهدف تحليل مدى فاعليتها وإنعكاساتها ع
 وكذا أثرها على المجتمع من حيث تحقيق العدالة وضمان التوازن بين الردع والإصلاح.

 أهداف الدراسة:

في الوقوف   06/ 24في ظل تعديل قانون العقوبات   يتمثل الهدف من دراستنا لموضوع سياسة التجنيح  
على التوجه التشريعي الذي إنتهجه المشرع الجزائري لا سيما من خلال تحليل مدى نجاح هذه اسياسة في  
تحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تسريع وتيرة الإجراءات القضائية. وتكريس عدالة جنائية أكثر فاعلية  

كما تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى إنسجام هذا التعديل التشريعي مع متطلبات تحقيق    .ومرونة
التوازن بين مقتضيات الردع الجنائي وضمان الحقوق والحريات الأساسية في إطار إحترام المبادئ العامة 

 للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ الشرعية. 

 اختيار الموضوع:  أسباب

موضوعي يتعلق بأهمية الإشكالية محل    وجاء هذا الموضوع استنادا إلى جملة من الإعتبارات منها ما ه   
 ذاتي يعكس اهتمام الباحثين به.  والبحث، ومنها ما ه 
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 الأسباب الموضوعية 

يعد موضوع تجنيح الجنايات من المواضيع الجوهرية التي إستقطبت إهتمام الباحثين في مجال القانون     
الردع العقابي  يثيره من إشكالات قانونية وعملية تتعلق بتحقيق التوازن بين مقتضيات    الجنائي، بالنظر إلى ما

كمبادرة تشريعية من المشرع    24/06ومتطلبات الإصلاح وإعادة الإدماج. وفي هذا الإطار جاء القانون  
الجزائري تهدف إلى إعادة رسم معالم السياسة الجنائية من خلال تبني مقاربة أكثر مرونة وإنسانية، تتيح  

ددة حيث شكل هذا التوجه أحد الأسباب  إمكانية تحويل بعض الجنايات إلى جنح وفق شروط وضوابط مح
 وضوع والتعمق في دراسته وتحليل إشكاليته. الموضوعية التي دفعت بنا لإختيار هذا الم

 الأسباب الذاتية

  06/ 24أما من حيث الدوافع الذاتية لاختيار موضوع سياسة التجنيح في ظل تعديل قانون العقوبات     
به    زما يتميفيمكن إرجاعها إلى الاهتمام الشخصي والميول الأكاديمي نحو الدراسات الجنائية بالنظر إلى  

هذا الفرع من حيوية وتطور مستمر فضلا عما يطرحه من إشكالات قانونية عميقة تثير التفكير والنقاش،  
كما أن حبنا الكبير للأستاذة المشرفة صاحبة إقتراح هذا الموضوع وما عرف عنها من جدية في العمل  

معنويا قويا لإختيار هذا وحرص علمي في متابعة الطلبة وتوجيههم، قد شجع بدوره مصدر تشجيع ودافعا  
 الموضوع والإنخراط في دراسته بجدية وإهتمام.

 صعوبات الدراسة: 

 عرفت هذه الدراسة خلال مسارها البحثي جملة من التحديات تمثلت في الأساس:    

أحد الإشكالات الأساسية التي واجهها البحث، وذلك لكون الموضوع    نقص المراجع المتخصصةكان   ✓
من المواضيع الحديثة التي لم تحظى بعد بإهتمام كاف من قبل الباحثين، مما صعب من عملية  

 العلمي. التوثيق 
بعض المراجع المتوفرة شابها نقص في المعطيات ودقة في المحتوى مما إستوجب بذل جهد إضافي   ✓

 للتحقق من صحة المعلومات المعتمدة.
شكل ضيق الوقت عائقا إضافيا أثر على حسن تنظيم العمل البحثي وتوزيع الزمن بين مراحل جمع   ✓

 المعلومات ومعالجتها وتحليلها.
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 لدراسات السابقة:ا

سعاد حايد، مقال بعنوان تجنيح الجنايات في العمل القضائي الجزائري"، منشور في مجلة الدراسات      
عالج مسألة التجنيح من زاوية التطبيق القضائي، حيث ركزت على    ، والذي2020القانونية المقارنة، سنة  

 .الممارسات العملية في هذا المجال، إلى جانب استعراض النتائج المترتبة عنه

أما دراستنا فقد انصرفت الى معالجة توجه مختلف للتجنيح، وذلك من خلال تسليط الضوء على سياسة 
العقوبات   لقانون  التعديلات الأخير  المعدّلة 06\24التجنيح في ظل  للنصوص  دقيق  تحليل  ، من خلال 

ا هذا التوجه التشريعي  وإستعراض الجرائم المجنحة، مع التطرّق إلى الآثار القانونية والقضائية التي أفرزه
 .الجديد 

الموضوع نفسه ضمن مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص   كما عالج الباحث نير دادي أوبكة
قانون جنائي وعلوم جنائية، بعنوان "تجنيح الجنايات على ضوء الممارسات القضائية"، خلال السنة الجامعية  

توضيح  2023/2024 خلال  من  القضائي،  للتجنيح  القانونية  الطبيعة  لتبيان  دراسته  خصّصت  حيث   ،
 .عن مفاهيم مشابهة، إضافة إلى عرض آليات تطبيقه داخل الجهاز القضائيمفهومه وتمييزه  

وفي هذا السياق، تنفرد دراستنا عن سابقتها بكونها عالجت موضوع التجنيح القانوني كخيار تشريعي، لا  
مجرد ممارسة قضائية، وهو ما يميّزها عن الدراسة السابقة التي انصبت أساسًا على البعد القضائي في 

 .معالجة هذا الموضوع

 : إشكالية الدراسة

 الآتية: الرئيسية تأسيسا على ما سبق نسعى لمعالجة الإشكالية    

أن يحقق التوازن بين    24/06هل إستطاع المشرع الجزائري، من خلال سياسة التجنيح التي أقرها بموجب القانون      
 متطلبات الردع الجنائي وضمان الحقوق والحريات الأساسية في إطار إحترام المبادئ العامة للعدالة الجنائية؟

 تندرج ضمن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الجزئية تتلخص فيما يلي:   

 ـــ فيما يتمثل الإطار المفاهيمي لسياسة التجنيح؟ 

 ـــ ماهي الأثار المترتبة عن سياسة التجنيح في ظل تعديل قانون العقوبات؟ 



 مقدمة 

5 

 المنهج المعتمد في الدراسة:

نظرا لطبيعة الموضوع وتعقيد الإشكالية المطروحة، إرتكزنا أثناء دراستنا لهذا البحث على المنهج التحليلي     
 . 06/ 24من خلال تحليل النصوص القانونية لا سيما قانون العقوبات 

بالإضافة إلى المنهج الوصفي الذي تم إعتماده في الإطار المفاهيمي قصد توضيح المفاهيم الأساسية     
 المرتبطة بموضوع البحث. 

 خطة الدراسة:

لدراسة ومعالجة الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة قسمنا الموضوع إلى فصلين، خصصنا الفصل     
مع   الأول  المبحث  التجنيح  سياسة  ماهية  مبرزين  التجنيح،  لسياسة  المفاهيمي  الإطار  لتبيان  منه  الأول 

 المبحث الثاني.  06/ 24التطرق إلى الجنايات الخاضعة للتجنيح في ظل القانون  

في حين خصصنا الفصل الثاني من هذا البحث لدراسة الأثار المترتبة عن سياسة التجنيح، وذلك بدراسة     
أثر سياسة التجنيح على صعيد العمل القضائي المبحث الأول لنتطرق بعدها إلى أثر سياسة التجنيح على  

 صعيد العمل القانوني المبحث الثاني. 

 وفي النهاية قد اختتمنا دراستنا هذه بخاتمة تحتوي على مجموعة من النتائج والإقتراحات.   
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الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لسياسة التجنيح   

يعد التجنيح من الآليات المستحدثة في العمل القضائي وقد تبنتها عدة دول، من بينها الجزائر نظرا لما     
توفره من مزايا عملية أبرزها تخفيف العبء الواقع على المحاكم الجنائية وتسريع وتيرة الفصل في القضايا،  

عض الجنايات خاصة تلك المرتبطة بجرائم  وتماشيا مع هذا التوجه برز توجه قانوني مواز تمثل في تجنيح ب
 الفساد وذلك بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم وآثارها السلبية العميقة على كيان الدولة وإقتصادها. 

إن التحولات والتحديات التي فرضتها المستجدات الوطنية والدولية دفعت الجزائر إلى الإنخراط في جهود    
المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة الفساد. ومن ذلك إنضمامها إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

بتاريخ   العامة  الجمعية  بتاريخ  والتي صاد   2003أكتوبر    31المعتمدة من  الجزائر  أفريل   19قت عليها 
  06/01. وقد ترجمت هذه الإلتزامات الدولية إلى خطوات تشريعية فعلية من خلال إصدار القانون  2004

والذي شكل حجر الأساسي في إطار المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته    2006فيفري    20المؤرخ في  
وفي إمتداد هذا التوجه وسع المشرع نطاق التجنيح ليشمل أيضا  السياسة التشريعية الجزائرية لهذه الظاهرة، 

القانون   وهو ما يمثل تطورا    24/06بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك بموجب 
 جديدا في السياسة الجنائية الجزائرية. 

 وبناءا على ما تقدم، فقد إرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:    

 المبحث الأول: تناولنا فيه ماهية سياسة التجنيح  

 06/ 24المبحث الثاني: خصصناه لدراسة الجرائم التي خضعت لآلية التجنيح بموجب القانون 
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 المبحث الأول: ماهية سياسة التجنيح 

عنـد إحـالـة ملف الإجراءات إلى النيـابـة العـامـة تـدخـل الـدعوى العموميـة مرحلـة جـديـدة تترتـب عنهـا آثـار     
ــخص الموج ــبة للشـ ــريكا وذلك بعد تحديد   هقانونية هامة بالنسـ ــليا أو شـ ــواء بصـــفته فاعلا أصـ إليه الإتهام سـ

المركز القانوني لأطراف الخصـــــومة وفي إطار ترشـــــيد المتابعة الجزائية يكون للنيابة العامة ســـــلطة تقديرية  
في إتخـاذ قرار المتـابعـة من عـدمـه فـإذا رأت عـدم وجود مبرر ل ســــــــــــــتمرار في الـدعوى جـاز لهـا إتخـاذ قرار 

ــايا ذات    يما يؤد  الحفظ إلى إنهاء الدعوى دون متابعة، كما قد تلجأ النيابة كذلك إلى تحويل بعض القضــــــــ
ــها ظروف الدعوى في  ــتنادا إلى إعتبارات واقعية أو قانونية تفرضــــــ ــايا جنحية إســــــ الطابع الجنائي إلى قضــــــ

ــة التجنيح. ــياسـ ــة مفهوم ا  إطار مايعرف بسـ لتجنيح والغاية  وإنطلاقا من هذا ســـنخصـــص هذا المبحث لدراسـ
ــباب   ــة التجنيح وأســـــــ ــياســـــــ ــيمه إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول تعريف ســـــــ المرجوة منه حيث تم تقســـــــ
ــابهة وذلك من   ــنا المطلب الثاني لتمييز التجنيح عن بعض المفاهيم القانونية المشــ إعتمادها، بينما خصــــصــ

ــح التمييز بين نوعي    خلال فرعين الأول يتناول الفرق بين التجنيح وإعادة التكييف في حين أن الثاني يوضـ
 التجنيح.

 المطلب الأول: مفهوم التجنيح 

بناء على الســـــياســـــات المتبعة التي قد يكون لها تأثيرات كبيرة على المدعى عليه في حال صـــــدور حكم     
في هذا السـياق سـنتناول في و   الإدانة تميل بعض السـلطات القضـائية والمحاكم إلى إعتماد سـياسـة التجنيح.

ــياســـــــة التجنيح   التجنيح في الفرع الأول، بالإضـــــــافة إلى إســـــــتعراض   وتعريفهذا المطلب شـــــــرح مفهوم ســـــ
 الأسباب التي تدعو إلى الأخذ به في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: تعريف التجنيح 

 سنتناول في هذا الفرع التعريف اللغوي والإصطلاحي للتجنيح.     

 أولا: التعريف اللغوي للتجنيح

 التجنيح مصدر جنّح.   

 جنّح، يُجنح، تجنيحًا، فهو مُجنح ونقول 
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 نسب إليه جُناحًا أي ذنبًا.جنّح الرجل: 

 1جنح المخالفة/ جنح الجناية عدّها جنحة 

 أي إعتبار الجريمة المرتكبة جنحة. 

 التعريف الإصطلاحي للتجنيحا: ثاني

التشريعية تاركا مهمة تحديده  النصوص ضمن    القانوني  لم يضع المشرع الجزائري تعريفا صريحا للتجنيح  
يقصــــــد به    ولتحديد مفهوم التجنيح القانوني يســــــتوجب أولا الوقوف على التجنيح بصــــــفة عامة والذي للفقه.

يجعـل  مـا  وهـذا  ، 2معـاملـة الجريمـة بـاعتبـارهـا جنحـة من حيـث العقوبـة، رغم أن طبيعتهـا الأصــــــــــــــليـة جنـايـة
من حيث درجة الخطورة أو جســــــامة   والجناية، ســــــواءوســــــطى بين المخالفة تصــــــنيف الجريمة يحتل مرتبة  
 الفعل أو طبيعة العقوبة المقررة.

بناء   الجناية إلى جنحة من طرف المشـرع  تحويلالخصـوص على وجه فيقصدد به   التجنيح القانونيأما    
طبيعتها    تغييربحيث ت  للجناية،  المقررةتخفيض العقوبة الســــالبة للحرية وذلك من خلال  قانوني، نص على  

ــجاما مع طبيعة  3من عقوبة الســـــــجن إلى عقوبة الحبس ، مما يؤدي إلى تغيير التكييف القانوني للفعل إنســـــ
 .فيصبح جنحة العقوبة الجديدة

 بسياسة التجنيح الأخذ  الثاني: مبرراتالفرع 

ــة التجنيح      ــياســــ ــيات التي أدت إلى ورود ســــ ليات العمل آكآلية من    واعتمادهاتوجد مجموعة من المقتضــــ
في الإجراءات   والبســاطةاعتمادها نظرا إلى الســرعة   موضــوعية، تم  وأخرى ، فهناك منها الإجرائية  القضــائي

مع مــا جــاء من تعــديلات في قــانون    الجنــايــات،أمــام    وبطيئــةمن إجراءات معقــدة    ومــا يقــابلهــافي الجنح  
الحال كذلك  وهوجراء المثول الفوري هو محاكمة ســــــــــريعة مقارنة بمحكمة الجنح  إالإجراءات الجزائية مثل 

 

  11:30على الساعة   2025أفريل   26، تم الإطلاع عليه بتاريخ   /:www.almaany.comhttpsعربي، معجم عربي  ، معجم المعاني الجامع  1

 صباحا. 
2 Henri Verdun des pratiques judiciaires de correctionnalisation étude synthétique et critique  ،imprimerie 
d'édition Paul Roubaud ،Aix_en_provence  ،Annee 1922 ،p7 . 

القانون الخاص  "، مجلة صادرة عن مخبر البحث  المقارنة الدراسات القانونية    مجلة الجزائري، الجنايات في العمل القضائي    تجنيح حايد،  عادس  3
 .1023 ص، 2020 ، سنة 02العدد،  06، المجلد، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف"المقارن 

http://www.almaany.com/
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إليه من خلال هذا الفرع لنعرض مبررات الأخذ   ســـــــــــنتطرق  وهو ما 1الجنح.  ومحكمةبين محكمة الجنايات  
 ثاني.من الجانب الإجرائي أولا بالإضافة إلى المبررات الموضوعية كجزء  بسياسة التجنيح

 بسياسة التجنيحالإجرائية للأخذ  أولا: المبررات

 .والإداريةتلك الظروف المتعلقة بالظروف القانونية  وهيالمبررات الإجرائية    

  ةكثر   بأكمله، بســـبب الســـجون هي مشـــكلة يعاني منها العالم  إكتضـــاض مشـــكلة : سددجون على الالضددغط /1
أن   وتكرارها، حيث الســــــبل المناســــــبة للحد من الجرائم   وندرةإلى قلة   المتزايد، بالإضــــــافة وعددهمالمجرمين  

الأمر الذي حال    وهوالدراســات تشــير إلى ارتفاع نســبة أعداد النزلاء لم يرافقه زيادة في المؤســســات العقابية  
  2وتأهيلهم.النزلاء  واستيعاب دون تمكن هاته الأخيرة من تحمل 

تعديل تصنيف الجرائم من جناية إلى جنحة هو محاولة لتسيير    إن  القضائية:التسهيلات في الإجراءات  /2
فيما يخص الجرائم التي   وهذاالمرتبطة بالجناية   والتكاليفللوقت    وتقليص الإجراءات القضـــــــائية،    وتســـــــهيل

يمكن أن يســـــــــاهم التجنيح في ســـــــــهولة الإجراءات    المجتمع، كما وعدالةتؤثر بشـــــــــكل كبير على ســـــــــلامة  
 .وتسريعها

 سياسة التجنيح الموضوعية للأخذ ب ثانيا المبررات

  وخطورتهاعندما نقول المبررات الموضــــــوعية نقصــــــد بذلك الأســــــباب الواقعية المرتبطة بطبيعة الجريمة    
 .ونتائجها وظروفها

عليها تكلف الدولة أموالا   والقائمين  وادارتهاانشـاء السـجون بأنواعها   والاجتماعية: إنالأزمة الاقتصدادية  /1
 وإدماجهمتأهيلهم   وإعادةوم عليهم  كالمح  لإصلاحالدولة من أموال    وتوفرهتجهزه    عماالنظر    طائلة، بصرف

أن أســــــاس المشــــــكلة في كون أن القضــــــاء لا   صــــــالحين، حيث الاجتماعية مرة أخرى كمواطنين    الحياةفي 
القضـائية تكون بالسـجن دون النظر إلى السـجون إن كانت مكتظة    ، فالأحكاموالطلب يراعي عملية العرض  

 

 .218ص، 2013الجزائر، سنة  نوميديا،  الجزائر، منشورات ضمن التنظيم القضائي في   داحي، النيابة محمد  1
 .77 ص ، 2010 للنشر، الأردن، سنةوائل  الأولى، دار والتأهيل، الطبعة في الإصلاح  ودورها العقوبة  الكساسبة، وظيفةفهد يوسف  2
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ــات    لا، وهذاأم  ــســ ــكلة الجهات التنفيذية لتوفير مؤســ ــكلتها بل هي مشــ لأن المحاكم ترى أن هذه ليســــت مشــ
 1جديدة.عقابية 

قـد تكون الأفعـال المرتكبـة ،رغم احتمـال وصــــــــــــــفهـا   تحقيق التوازن بين العقوبدات و الرروف الجرميدة:/2
،ذات ضــــــــــــــرر محـدود أو تافه لا يبرر إحالتهـا إلى محكمـة الجنـايات ،خاصــــــــــــــة إذا كانت العقوبة    بالجنـاية

المحتمل النطق بها لا تتجاوز في شدتها عقوبة الجنحة ،ففي مثل هذه الحالات قد يكون من الأجدر إحالة  
الجنايات ، ا محكمة  الملف منذ البداية إلى محكمة الجنح تجنبا ل جراءات الطويلة و المكلفة التي تتســـم به

الأهم من ذلك أن محكمة الجنايات تعد جهة قضــــــائية ذات مكانة و هيبة ،لا ينبغي اثقال كاهلها بجرائم    و
بســـيطة لا ترقى إلى مســـتوى الجســـامة التي تســـتوجب عرضـــها أمامها ،حتى لا تفقد هذه المحكمة هيبتها و  

محكمة    العبء عنعقلانيا ،يهدف إلى تخفيف    .ولهذا فإن اعتماد ســــياســــة التجنيح يعد توجهامصــــداقيتها 
 2الجنايات ،مما يتيح لها التفرغ للجرائم الأشد خطورة و الأكثر تعقيدا .

 المطلب الثاني: تمييز التجنيح القانوني عن بعض المصطلحات المشابهة له 

كثيرا مـا يطرح لبس وخلط مفـاهيمي يتعلق بتـداخـل مفهوم التجنيح مع مفـاهيم قـانونيـة أخرى تتقـاطع معـه في 
ــطلحي التجنيح وإعادة  ــيما بين مصـ ــعوبة التمييز بينها، لاسـ ــي في بعض الأحيان إلى صـ المعنى، مما يُفضـ

لذلك ارتأينا تخصـيص    التكييف من جهة، ومصـطلحي التجنيح القضـائي والتجنيح القانوني من جهة أخرى.
ــيح أوجه التمايز بين هذه  ــطلحات:الفرعين التاليين لتوضــــــ ص الفرع الأول للتمييز بين   المصــــــ ــّ حيث خُصــــــ

 .التجنيح وإعادة التكييف، بينما خُصّص الفرع الثاني للتمييز بين نوعي التجنيح، أي القانوني والقضائي

 التجنيح سياسة الفرع الأول: تمييز إجراء إعادة التكييف عن

ــواء بإدانة المتهم أو بتبرئته       ــير الدعوى الجزائية، سـ ــيا يترتب عليه تحديد مصـ ــاسـ يعد التكييف إجراء أسـ
إذ يشـكل مرحلة أولية ضـرورية تعتمدها النيابة العامة لتصـنيف الواقعة الإجرامية    3من التهمة المنسـوبة إليه

 

مجلة جامعية  ، والقانون السياسة  معاصرة، دفاترتجزئة العقوبة كعلاج لمساوئ الحبس قصير المدة نحو سياسة عقابية   بلعرابي، نظامعبد الكريم   1
 .26ص، 2018 سنة، 19 ، العدددون المجلد محكمة في الحقوق والعلوم السياسية، صادرة عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 .34ص،  2015 والتوزيع، الجزائر، سنة والنشرالهدى للطباعة  الجنايات، دارالإجراءات أمام محكمة  التيجاني، نظامزليخة  2
،  02، العدد 33، مجلة جامعة الأمير عبد القادر، المجلد محمد الطاهر رحال، إعادة التكييف القانوني للوقائع أمام المحكمة الجنائية الإبتدائية 3

 .792ص، 2019سنة 
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ــيم الثلاثي للجرائم: جنايات، جنح ومخالفات. ــنادها الى النص القانوني الملائم وفقا للتقســــ كما يمكن    1وإســــ
 بإعادة التكييف. ما يسمىفنكون بصدد تكييف ثاني أو  والتعديلأن يكون لتكييف الواقعة محلا للمراجعة 

لم يضـــــع المشـــــرع الجزائري تعريفا صـــــريحا لمفهوم إعادة التكييف في نصـــــوصـــــه القانونية إلا أن الفقه      
  في عدة حالات  إعطاء الوقائع الوصـف القانوني الصـحيح لها"قد اسـتقرا على أن المقصـود به هو   والقضـاء

ــديد أو التخفيف تبعا لإعادة تكييف الواقعة ــواء بتغير درجة الجريمة بالتشــ ــمن   ويندرج،  2"ســ هذا الإجراء ضــ
أو قاضــــي التحقيق أو قاضــــي الحكم ســــواء على مســــتوى المحكمة   الاتهامالســــلطة التقديرية المخولة لغرفة 

ــائي حيث يلجأ إليه متى تبين أن الوصــــف القانوني المعتمد   الابتدائية ــند أو المجلس القضــ للوقائع لا   والمســ
 .3ينسجم مع الوصف القانوني السليم

 أمام قاضي التحقيق أولا: 

بعد دراسـته للوقائع المحالة إليه  يقيد قاضـي التحقيق بالوقائع دون أن يكون ملزما بالتكييف فإذا توصـل     
إلى ســلطته التقديرية جاز له أن يعيد تكييفها ســواء بالتخفيف أو بالتشــديد    اســتناداأن وصــفها غير صــحيح  

دون المســـــاس بدرجة الجريمة كإعادة التكييف من جناية إلى جناية أو من جنحة إلى جنحة أو من مخالفة  
 .4إلى مخالفة

 الاتهام ثانيا: أمام غرفة 

ــتئنافات إعادة تكييف الوقائع وفقا   الاتهامتمارس غرفة      ــة عليها    للاســـــــ في إطار رقابتها   وذلكالمعروضـــــــ
المســتقر عليها قانونا    نم"  بأنهعلى قرارات قاضــي التحقيق. وقد جاء قرار المحكمة العليا لتأكيد هذا الدور  

ــاء ــف المعطى لها فإنه  الاتهامأنه إذا تبين لغرفة   وقضـــــ يجب   أن الوقائع تحمل وصـــــــفا قانونيا غير الوصـــــ
ــحيح، ومن ثم فإن القضـــاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ   عليها إعطاء تلك الوقائع التكييف القانوني الصـ

 

 .09ص، 2012يثيره من مشكلات في نطاق التقسيم الثلاثي للجرائم، الطبعة الأولى، مكتبة رقاد القانونية، سنة  رؤوف عبيد، تكييف الواقعة وما  1
، مجلة صادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مجلة المفكر، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة، كمال بوشليق 2

 .573ص، دون سنة النشر، 14العدد دون المجلد،  ، محمد خيضر بسكرة 
مجلة صادرة عن معهد الحقوق والعلوم   القضائي واقع يبحث عن الشرعية، مجلة الدراسات القانونية والإقتصادية، محمد أمين زيان، التجنيح  3

 .1123 ص، 2022، سنة  02، العدد 05المجلد   الاقتصادية، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، 
 . 573  ص، المرجع السابق، كمال بوشليق 4
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جديد في إطار احترام    اتهامويكون بالتخفيف أو التشديد، وعادة يكون التشديد بتوجيه    1"في تطبيق القانون.
طبقا لمقتضيات المادة   الاتهاميجوز لغرفة "كما جاء في قرار المحكمة العليا أنه    والأشخاص التقيد بالوقائع  

شــــــــــــــريطة   من هذا القانون أن تأمر بتوجيه اتهامات جديدة لم يســــــــــــــبق أن تناولها قاضــــــــــــــي التحقيق  187
. 2"اســـــــتخلاصـــــــها من الوقائع موضـــــــوع المتابعة وإلا تجاوزت ســـــــلطتها وترتب على ذلك البطلان والنقض 

 جناية إلى جناية.ويمكن أن يكون إعادة التكييف دون المساس بدرجة الجريمة أي من 

 ثالثا: أمام جهات الحكم

المحكمة ملزمة بالنظر في الوقائع الواردة في طلب التقديم للمحاكمة وفقا لاختصـــاصـــاتها ســـواء في قســـم    
  الاســــــمقســـــــم الجنح أو قســـــــم الأحداق. ولكل منها حق تغيير الوصـــــــف القانوني دون تعديل    المخالفات أو

إنـه متى غيرت المحكمـة التكييف القـانوني تعين عليهـا الحكم وفقـا للتكييف الجـديـد فليس   القـانوني للواقعـة.
لها الحق أن تحكم بالبراءة أو عدم المســــــؤولية عن التكييف القديم في انتظار النيابة العام أن تتيم التكييف  

 بعدم المسؤولية أو البراءة يكون على أساس الفعل وليس على أساس الوصف.الجديد ذلك أن الحكم 

ويرجع سبب التعديل إلى اختلاف وجهات النظر أو عدم وجود أحد عناصر الواقعة أو ظروفها أو خطأ     
 3.والعقاب شرعية التجريم  وإتباعالشرعية يلزم بتغيير التكييف الخاطئ  مبدأفي تكييفها. بالإضافة إلى أن 

للقواعد القانونية المقررة بغض النظر عما    والدقيقمن خلال هذا الإجراء ضـمان التطبيق السـليم   ويهدف   
النصــوص   ومعإذا كان التكييف الجديد أشــد أو أخف من التكييف الأولي مادام يتماشــى مع الوقائع الثابتة  

مصطلحين    وهما. ويستعمل البعض مصطلح تعديل التهمة للدلالة على إعادة التكييف  4القانونية ذات صلة
مترادفين في مجـال القـانون الجزائي حيـث يشــــــــــــــيران إلى نفس الإجراء وهـذا مـاورد في قرار المحكمـة العليـا 

أن تعديل التهمة عملية مقتضـاها إعطاء قضـاة الموضـوع الوصـف القانوني الصـحيح الذي "جاء فيه    والذي
 5"مع الواقعة التي تثبت لديهم. يتلاءم

 

 . 264 ص ، 1993، سنة 03، المجلة القضائية، العدد 1990جانفي   8، قرار بتاريخ  77746المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رقم  1
 . 158، ص 1992، سنة 02، المجلة القضائية، العدد 1988 أفريل 26، قرار بتاريخ  58444المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رقم  2
 .457ص، المرجع السابق، كمال بوشليق 3
 . 790 صمحمد الطاهر رحال، المرجع السابق،   4
 . 573، المرجع السابق، ص  كمال بوشليق 5
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ــارة إلى أن الاختلاف بين إعـادة التكييف والتجنيح يكمن في أن التجنيح هو تنزيـل عقوبـة    وتجـدر    الإشــــــــــــ
ــحة على تكييف واقعة  ــر الصـــــ ــفاء عنصـــــ ــحة  الجناية إلى جنحة أما إعادة التكييف هو إضـــــ ثبتت عدم صـــــ

 .تكييفها

 تمييز التجنيح القانوني عن التجنيح القضائي الفرع الثاني: 

ــف القانوني للوقائع الإجرامية من       ــة التجنيح من الممارســـات التي تهدف إلى تحويل الوصـ ــياسـ تعتبر سـ
جناية إلى جنحة مما يؤدي إلى تخفيف العقوبة المقررة، وتعتبر هذه المســــــــــــألة من المواضــــــــــــيع الهامة في 

بمفهوم مصــــــــــطلح  مجال القانون الجنائي. وفي هذا الســــــــــياق قد يلتبس مفهوم مصــــــــــطلح التجنيح القانوني  
إن   الفرق بينهما كبير.  ،ن الفرق بينهما كبيريبين أالتجنيح القضــــــــائي غير أن إمعان النظر في كل منهما  

النيـابـة العـامـة تحريـك الـدعوى العموميـة بشــــــــــــــأن وقـائع تتوافر فيهـا أركـان   ىمـا تتولمن النـاحيـة العمليـة كثيرا  
الجناية إلا أنها تحيل الملف إلى قاضـــــــــــي التحقيق أو إلى محكمة الجنح على أســـــــــــاس جنحة لتطلب منها  
ــبا عليها المشـــــرع الطابع   توقيع العقوبة الجنحية وبالتالي تصـــــبح محكمة الجنح جهة فصـــــل في وقائع أصـــ

وهذا مايســــــمى بالتجنيح القضــــــائي للوقائع والذي يعتبر من الممارســــــات القضــــــائية الشــــــائعة في   1الجنائي.
ويرى  .  الجزائري رغم عـدم وجود نص قـانوني صــــــــــــــريح يجيزهالعـديـد من الأنظمـة القـانونيـة بمـا فيهـا النظـام  

يتم خرقا لمبدأ الشـــــــــرعية الجزائية لما يتضـــــــــمنه من تحريف وإنكار "أن التجنيح القضـــــــــائي    شـــــــــراح القانون 
فهو إجراء "  2"للوقائع، قد يتضــمن حذفا للظروف المشــددة المشــكلة لجناية فينزل بها إلى مصــاف الجنحة.

  3". نايةمحكمة الجنح واقعة هي في حتيقتها عبارة عن ج مخالف للقانون شـــــــــائع عمليا مفاده أن تحال أمام
ــاة التحقيق وأحيانا غرفة الإتهام متى تبين لهم من   ث حي يلجأ إلى هذا الإجراء كل من النيابة العامة وقضـــــــــ

خلال الوقائع المعروضــة توافر جملة من الإعتبارات تعود في مجملها إلى ظروف الجاني أو قســوة العقوبة  
 4مقارنة بظروف الجناية المرتكبة أو تفاهة الضرر الناشئ للجريمة.

أنها    ىعل  والليلومثال ذلك قرار غرفة الإتهام الذي يقضـي بتكييف جناية السـرقة المقترنة بظرفي التعدد    
ــياء تافهة لا تتطلب  "جنحة على إعتبار أنه  ــياء المســـروقة والمختلســـة يتضـــح على أنها أشـ بالنظر إلى الأشـ

 

، مجلة صادرة عن مركز سير العدالة، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة  وحسند، التجنيح القضائي بين خرق الشرعية نأرزقي سي حاج مح 1

 .101  صدون سنة النشر، دون العدد، ، دون مجلد، البحوث القانونية والقضائية
، تجنيح الجنايات على ضوء الممارسات القضائية في التشريع الجزائري، مذكرة لإستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي  منير داوي أوبكة 2

 . 14، ص 2023/2024حقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، سنة  
 . 101ارزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص   3
 .1024صسعاد حايد، المرجع السابق،   4
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ــايا  من غرفة الإتهام إحالة المتهمي ــتلزم أن تحال عليها القضــ ن على محكمة الجنايات لأن هذه المحكمة يســ
ــائي يرتكز على  كمـا  1"التي تمس بـالنظـام العـام والجرائم الخطيرة. ــارة إلى أن التجنيح القضــــــــــــ تجـدر الإشــــــــــــ

القضــــاة على    لجأ بعض حالات محددة تعد بمثابة تقنيات ومعايير اســــتقر عليها الإجتهاد القضــــائي حيث ي
 2:أسسا يعتمد عليها في تبرير تكييف الجناية بوصف الجنحة تبارهاعإ 

 حيث يمكن رد حالات التجنيح إلى:

 حالة احتمال تكييف الفعل المجرم بأكثر من وصف.

 السكوت عن بعض عناصر الركن المادي والمعنوي.

 3التغاضي عن بعض الظروف المشددة في الجريمة.

لا يلزم لإتمـامـه تحريف لواقعـة معينـة وإنمـا يكفي لإتمـامـه  "وهـذا مـا يتعـارض مع التجنيح القـانوني الـذي     
 عفهو تغيير وصف الوقائ" 4"إبدال نوع العقوبة المقررة للجريمة لتكون عقوبة جنحة بدلا من عقوبة جناية.

ــرع ف ــالبة الحرية من    يمن جناية إلى جنحة من طرف المشـــ ــي الأمر تغيير العقوبة ســـ نص قانوني ويقتضـــ
 5"اقتضى الأمر بجعل عقوبة الحبس عقوبة مشددة. وإنعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس حتى 

فبـالرجوع إلى قـانون العقوبـات لاســــــــــــــيمـا التعـديـل الأخير فـإننـا نجـد عـدة جنـايـات تم تجنيحهـا منهـا جريمـة    
  1000000سـنوات إلى عشـرين سـنة وبغرامة من   (10)يعاقب بالحبس من عشـر  "  353السـرقة في المادة  

حيـث    "دج كـل من ارتكـب الســــــــــــــرقـة مع توافر ظرفين على الأقـل من الظروف الآتيـة...  2000000إلى  
وهنا يكمن عنصـــر    اســـتبدل مصـــطلح الســـجن بمصـــطلح الحبس وذلك للدلالة على تجنيح العقوبة الجنائية.

عنصــــــــــــــر التمييز بينهما في الجهة التي  القانوني حيث يتمثل    والتجنيحالإختلاف بين التجنيح القضــــــــــــــائي  

 

، المذكور من طرف ارزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص  2000أكتوبر   29قرار غرفة الإتهام لمجلس قضاء أم البواقي، المؤرخ في  1

102 . 
 .1026 ص،  السابق سعاد حايد، المرجع  2
 . 1028 ـ1026ص  نفسه، المرجع  سعاد حايد،  3
، دون  للعلوم الإنسانية والإجتماعية، مجلة صادرة عن جامعة أحمد دراية أدرار ، أنواع التجنيح القضائي وطرقه، مجلة الحقيقةخزاني بالضياف  4

 . 44 ص ، دون سنة النشر،  24العدد   مجلد،ال
 .1023صسعاد حايد، المرجع السابق،   5
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تباشر بالتكييف إذ يكون التجنيح قانونيا متى صدر عن المشرع بنص صريح في حين يعد التجنيح قضائيا  
 عندما يتولى القاضي ذلك من تلقاء نفسه بناءا على تقديره لظروف القضية.

 24/06في ظل تعديل قانون العقوبات الجرائم الخاضعة للتجنيح المبحث الثاني:  

يشــهد النظام القانوني في العديد من البلدان، تعديلات مســتمرة تهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية      
ــمان حقوق الأفراد. من بين هذه التعديلات تجنيح   ــادية، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضـــــ والاقتصـــــ

ــابقا هو إجراء قانوني ي قوم على تخفيف العقوبات المقررة  الجنايات. حيث أن تجنيح الجنايات كما ذكرنا ســـ
ــبح هذه الجرائم أقرب إلى الجنح من حيث العقوبة. يعتبر هذا التعديل  ــيمة بحيث تصــــ لبعض الجرائم الجســــ

في هذا الســياق، فإن تجنيح الجنايات    .من الأســاليب التي تســاهم في تخفيف العبء على النظام القضــائي
تي تمثــل خطراً كبيراً على المجتمع ولكن في حــالات معينــة  قــد يــأتي في إطــار إعــادة النظر في الجرائم ال

ــاهم في تقليص درجة  ــياق ظروف معينة قد تسـ ــرفاته أو في سـ يمكن اعتبار الجاني غير مدرك لخطورة تصـ
الجريمــة. كمــا أن التعــديلات التي طرأت على قــانون العقوبــات قــد شــــــــــــــملــت العــديــد من الجوانــب المتعلقــة  

من خلال  .، مثل تكييف الظروف المخففة وأثرها على تحديد العقوبة المناســــــــــــــبةبالجرائم التي يتم تجنيحها
، وفي حريـات هـذا المبحـث، ســــــــــــــنتنـاول في المطلـب الأول الجرائم المتعلقـة بـالاعتـداء على الأشــــــــــــــخـاص وال

 .والخاصةاسة بالأموال العامة المطلب الثاني الجرائم الم

 حريات وال المطلب الأول: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص

من أخطر صــور الانحراف التي تؤثر ســلبا وتهدد أمن   حريات والتعد الجرائم المرتكبة ضــد الأشــخاص     
ــاســـــــية ولهذا أولى المشـــــــرع عناية خاصـــــــة في تجريم هذه   واســـــــتقرار المجتمع، حيث أنها تمس بالتيم الأســـــ

ــددة على مرتكبيها، لتأمين حياة الأفراد  ــتقرار في المجتمع.  وتوفيرالأفعال مع عقوبات مشــــ من خلال   الاســــ
  والجرائمكفرع أول،   والنفســــــيةاءات على الســــــلامة الجســــــدية ســــــنتناول الجرائم المتعلقة بالاعتد   المطلب هذا 

 كفرع ثاني.الدولة  وسلطات الماسة بالحريات 

 والنفسية ءات على السلامة الجسدية الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بالاعتدا

منه حقا دســـــتوريا، إضـــــافة الى أنه    وجعلت اهتمت الجزائر كغيرها من الدول بالحق في الحياة الخاصـــــة     
ــة من خلال العديد من   ــاس بالحياة الخاصـــــ ــرع الجزائري كفل حرمة عدم المســـــ حق قانوني، حيث أن المشـــــ
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ــعي من حماية للكرامة  .1النصــــــــــوص القانونية وفقا لقانون العقوبات  ــه القانون الوضــــــــ علاوة على ما كرســــــــ
ــيانة كرامة الإنســـان   ــبقت إلى التأكيد على هذا المبدأ، فجعلت من صـ ــانية، فإن الشـــريعة الإســـلامية سـ الإنسـ
وحفظ حرمته مقصـــدا شـــرعيا، ووضـــعت من العقوبات الدنيوية والأخروية ما يزجر كل اعتداء يمس بحقوقه  

ــية القانونية،  أو مقامه، تحتيقا للرد  ــيقة بالشـــخصـ ع وتكفيرا للذنب. ويعد الشـــرف والاعتبار من الحقوق اللصـ
ســــــــــــــواء تعلق الأمر بـالشــــــــــــــخص الطبيعي أو المعنوي، لمـا لهـا من ارتبـاط وثيق بـالجـانـب المعنوي للـذات 

قوبات، الإنسـانية. وانطلاقا من هذه الأهمية، فقد تدخل المشـرّع من خلال التعديلات الأخيرة على قانون الع
ــة التجنيح، حيث عمد اعتمد   ــياسـ ــخاص، وذلك في إطار ما يعرف بسـ ليراجع بعض الجرائم التي تمس الأشـ

تكييف وصـــــــف بعض الجنايات المرتكبة ضـــــــد الأفراد، بتنزيلها إلى مســـــــتوى الجنح في حالات   على إعادة
 .التعديل معينة، وهو ما سنعالجه في هذا الفرع من خلال استعراض الجرائم التي شملها هذا

 الفعل المخل بالحياء( جريمة العامة )الأداب ائم انتهاك جر  أولا:

 تاركا ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء،،  2المخل بالحياء لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريفا دقيقا للفعل      
 هو كل فعل يمارس على شخص آخر ويكون من شأنه أن يشكل إخلالا بالأداب "ه  استقر الرأي على أن  ولقد 

وقد نظم المشرع هذا الفعل ضمن نصين أساسيين هما المادتان ،"3العامة سواء كان ذلك علانية أو في الخفاء 
  بالسجن المؤقت يعاقب  "قبل تعديلها على أن    335من قانون العقوبات، حيث نصت المادة    335و  334

من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى، بعنف أو شرع  
ذلك.... الجنايات نظر 4" في  الجريمة تُصنف ضمن  العقوبة  ا  ، وهو ما جعل هذه  الفعل وجسامة  لخطورة 

، في إطار التعديل الذي مس هذه المادة، اتجه نحو إعادة تكييف  الجزائري   المقررة له. غير أن المشرع 
سنوات إلى خمس عشرة سنة، كل من    10من    بالحبس  يعاقب "   :هأنبعض صور هذه الجريمة، حيث أقر  

  ومن هنا نستنتج أن،  5"ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان، ذكرا كان أو أنثى، بعنف أو شرع في ذلك...
التعديل حمل في طياته تجنيحا ضمنيا لبعض الأفعال التي كانت تدرج سابقا ضمن نطاق الجناية، خصوصا  

 .   إلى مستوى الاغتصاب  صلعندما لا يكون الفعل مصحوبا بعنف أو لا ي

 

، صادرة في  49، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد1966يونيو 8، مؤرخ في 156/ 66من الأمر 3مكرر 303مكرر الى303المواد 1

 . متممالومعدل ال،  1966جوان11
 .271ص،  2009نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، الطبعة  2
 . 104ص ، 2018، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة العشرون، دار هومة، الجزائر، سنة أحسن بوسقيعة  3
 والمتضمن قانون العقوبات.  1966يونيو8المؤرخ في   156/ 66، يعدل ويتمم الأمر رقم2006ديسمبر20مؤرخ في   06/23القانون رقم 4
 والمتضمن قانون العقوبات.  1966يونيو 8المؤرخ في  66/156، يعدل ويتمم الأمر رقم4220أبريل28مؤرخ في   24/06رقمالقانون  5
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 ضد القصر  والأقاربمرتكبة من قبل الوالدين الثانيا: أعمال العنف 

تعد أعمال العنف المرتكبة ضـــد القصـــر الذين لم يتجاوزوا ســـن الســـادســـة عشـــرة من الجرائم التي تمس      
ــدية والمعنوية للطفل، وقد جرمها المشـــرع  ،  270الجزائري صـــراحة في المواد  بشـــكل مباشـــر الســـلامة الجسـ

ــدد العقوبة عندما تصـــــــدر هذه   272و  271 ــفة الجاني. غير أنه شـــــ من قانون العقوبات، دون اعتبار لصـــــ
ــاية، لما تمثله هذه  الأفعال من قبل الوالدين أو الأشــــــــــخاص الذين تربطهم بالطفل علاقة ســــــــــلطة أو وصــــــــ

ــة ــايـ ــة والرعـ ــايـ ــالحمـ ــة من التزام بـ ــا ضــــــــــــــمن جرائم العنف العلاقـ ــال العنف التي تم تجريمهـ ــل أعمـ ــدخـ . وتـ
ــنفت هذه الجرائ.1الأســــري  ــيغة التقليدية لقانون العقوبات صــ ــاس أنها جناية    مفي الصــ حســــب   وذلكعلى أســ
ي شــــخص  إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشــــرعيين أو غيرهما من الأصــــول الشــــرعيين أو أ":272المادة 

من خمس إلى   المؤقت بالسددجن(  2 يلي... رعايته فيكون عقابهم كماســلطة على الطفل أو يتولى  آخر له 
 2 ..."270وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادةعشر سنوات 

ومع ذلـك، فـإن التعـديـل الأخير لقـانون العقوبـات أدخـل تحولا ملحوظـا، من خلال إعـادة تكييف بعض      
  272وذلك حســــــــب المادة أضــــــــرار بليغة، من جنايات إلى جنح مشــــــــددة، إلى  أفعال العنف التي لم تؤدي

 وذلكمن خمس ســنوات إلى عشــر ســنوات  بالحبس (2على أنه"...  272حيث نصــت المادة   276  والمادة
ــوص عليها في المادة  ــرع نحو تجنيح بعض الأفعال 3..."270في الحالة المنصـــ وهو ما يعكس توجّه المشـــ

 .حفاظا على توازن الردع الجنائي دون المساس بحقوق الضحية، خاصة في سياق الجرائم الأسرية

 للخطر وتعريضهمالأطفال  ثالثا: ترك

، والتي تم  1996الحماية ضــمن دســتور  تجلت هذهأولى المشــرع الجزائري أهمية بالغة لحماية الطفولة،    
من    وســلامته، الذي أكد على التزام الدولة بضــمان حقوق الطفل 2016تجســيدها بالتعديل الدســتوري لســنة  

، من بينها المواد 4كل أشـكال الإهمال أو الإيذاء. وقد تجسـد هذا الالتزام على مسـتوى عدة نصـوص جزائية

 

، مجلة  والسياسية الأسري الصادر من الوالدين في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية مباركة عمامرة، الحماية الجزائية للطفل من العنف  1

 . 198ص، 2018سنة، 02، العدد09د، المجلصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي 
 .سالف الذكر  ، 66/156الأمر رقم 2
 . سالف الذكر، 24/06القانون رقم 3
، مجلة صادرة عن  المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد، الحماية الجزائية للأطفال في حالة تركهم أو تعريضهم للخطر، عبد الرحيم قزولي 4

 . 225ص،  2017سنة ، 01العدد ، 02المجلد ، المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 
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من قانون العقوبات، التي تُجرّم صراحة فعل ترك الأطفال القصر أو تعريضهم لخطر   317و 315،  314
 .يهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية والمعنوية، لا سيما من قبل الأشخاص المسؤولين عن رعايتهم قانونا

ســــنة في   15في صــــيغتها الأصــــلية، تجرم فعل ترك طفل قاصــــر لم يتجاوز ســــنه    314  بالرجوع للمادة   
للخطر، واعتبرت الجريمة جناية يعاقب عليها بالســـــــجن، نظرا لما تشـــــــكله من تهديد  مكان خال أو معرض  
ــر لحياة الطفل في حين بعد التعديل، فقد أعاد المشـــــرع تكييف هذا الفعل في حال عدم تحقق نتيجة   ،مباشـــ

ــبح   ــدد، ليصــ مع الإبقاء على وصــــف الجناية في حال ترتب عن الترك ضــــرر    جنحة،خطيرة أو ظرف مشــ
ــيم ــتقراء نص فعلي أو خطر جسـ ــول    315المادة    . باسـ تناولت حالات يرتكب فيها الفعل من قبل أحد الأصـ

على الطفل، وكانت هذه الحالات قبل التعديل توصــــــف في الغالب   أو قانونيةأو ممن لهم ســــــلطة شــــــرعية  
ي كالعاهة  لا ســـيما إذا ترتب عن الفعل ضـــرر جســـد   بالحماية،كجناية نظراً لخطورة إخلال الجاني بالتزامه  

ــفر عن نتائج  يل  تعد ال منأو الوفاة.  ــرع تكييفاً جديداً، يتمثل في تجنيح الأفعال التي لم تســـــ فقد اعتمد المشـــــ
  جســيمة، مع الإبقاء على وصــف الجناية للحالات التي ترتبت عنها عاهة أو وفاة أو ظروف مشــددة أخرى 

قبل التعديل تنطوي أيضـــــــــــــا على وصـــــــــــــف الجناية في بعض الحالات، لكن    317المادة   .وبالرجوع لنص 
كجنحة، بينما أبقى على وصف الجناية  اعتبرها    التعديل اتجه إلى تخفيف وصفها في حالة غياب الضرر،

  طريقـاأن المشــــــــــــــرع الجزائري قـد تبنى  نجـد هـذه التعـديلات خلال  من .  1إذا نتج عن الفعـل ضــــــــــــــرر خطير
متدرجا في التجريم والعقاب، من خلال تجنيح بعض صور جريمة ترك الأطفال التي لا تنطوي على خطر 

  .حتيقي ، وذلك في سبيل ترشيد التدخل العقابي دون التفريط في الحماية القانونية للطفل

 الطفلدون التحقق من هوية  رابعا: الحيلولة

ــد الطفل      ــلوك مادي يرتكب عمدا ضـــ ــاس بحقه    ويؤديتهدف هذه الجريمة إلى معاقبة كل ســـ إلى المســـ
في النســب مما يعيق إثبات شــخصــيته القانونية الحتيتية، وتكمن خطورة هذا الفعل في أنه يجرد الطفل من  
ــيلة  ــية، وهو الحق في التمتع بهوية ونســـب صـــحيحين، حيث تعد هذه الجريمة وسـ ــاسـ أحد أبرز حقوقه الأسـ

الذي يســــــــتدعي حماية جنائية صــــــــارمة  لإخفاء الحتيقة وإعطاء الطفل شــــــــخصــــــــية لا تطابق واقعه، الأمر  
من قانون    321.وقد عالجها المشـــــرع الجزائري في المادة2لضـــــمان كرامة الطفل وحقه في الإنتماء الأســـــري 

 

 .سالف الذكر، 06/ 24من القانون 317و 315راجع نصوص المواد 1
، مجلة صادرة عن معهد  مجلة الميزان ، جريمة الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل على ضوء التشريع الجزائري، ال غانم سقدور ع 2

 . 262ص،  2017سنة ، 02عدد ، ال02المجلد، الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة
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. حيث كانت ســـابقا تجرم إســـناد الطفل عمدا 24/06العقوبات، والتي خضـــعت للتعديل بموجب القانون رقم
ــويه هويته، وتعاقب على ذلك  ــبه الحتيقي أو التيام بأي فعل يؤدي إلى إخفاء أو تشــ  بالسدددجنإلى غير نســ

دج في حين بعـد   1.000.000  إلىدج    500.000من خمس إلى عشــــــــــــــر ســــــــــــــنوات وبغرامـة مـاليـة من 
بدلا من الســــجن مع إبقاء الغرامة   الحبسالتعديل تم تغيير العقوبة الســــالبة للحرية من خلال اعتماد عقوبة  

 كما هي.

 الفرع الثاني: الجرائم الماسة بالحريات وسلطات الدولة

إذ لا يتحقق    القانوني،من الركائز الجوهرية التي يقوم عليها النظام   تعد الحريات الفردية وسلطات الدولة   
الأمن القانوني والاجتماعي إلا من خلال احترام حقوق الأفراد وضـمان قيام السـلطات بمهامها دون مسـاس  
أو عرقلـة. ونظرا لمـا قـد تتعرض لـه هـذه التيم من اعتـداءات، تـدخـل المشــــــــــــــرع لتجريم الأفعـال التي تمس  

من هيبة الدولة وســــــــلطاتها. وقد عرفت بعض هذه الجرائم في الآونة الأخيرة    تنقص بحرية الأشــــــــخاص أو 
تعديلات تشـــــــريعية تمثلت في تجنيحها، في إطار توجه نحو تخفيف العقوبات الســـــــالبة للحرية واســـــــتبدالها 

 بعقوبات أقل شدة، دون الإخلال بجسامة الفعل المرتكب. 

 على الموظفين  والتعدي: الإهانة أولا

الإهـانـة أحـد أشــــــــــــــكـال التعـدي المعنوي على الموظف العمومي أو من في حكمـه، وتتجلى في كـل   عـد ت    
  اكالقذف والســـــــب، أو ضـــــــمني ا  قول أو فعل ينال من كرامة الشـــــــخص أو اعتباره، ســـــــواء كان ذلك صـــــــريح

وقد أولى المشــرّع الجزائري    1.منه التهكم والســخرية أو الاســتهزاء بصــفة من صــفات المجني عليهســتشــف  ي
ــة، فنص على تجريمه من خلال عدد من المواد في قانون العقوبات،  هذا النوع من الاعتداء عناية خاصــــــــــ

، حيث تضـــــــــمنت هذه الأخيرة العقوبات المقررة في حال التعدي بالعنف أو  148و  144لاســـــــــيما المادتين  
ــبة تأدي  يعاقب   "يلي:ما   148ة وظائفهم. فقد جاء في المادة القوة على الموظفين العموميين أثناء أو بمناســــ
دج، كل من يتعدى    500.000دج إلى   200.000بالحبس من ســــــــنتين إلى خمس ســــــــنوات وبغرامة من  

بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين  
وإذا ترتب على العنف إســالة دماء أو جرح أو مرض أو   .في مباشــرة أعمال وظائفهم أو بمناســبة مباشــرتها

وقع عن سـبق إصـرار أو ترصـد سـواء ضـد أحد القضـاة أو الأعضـاء المحلفين في جلسـة محكمة أو مجلس 
 

 . 130_ 129ص، 2009، عمان، سنةوالتوزيعصباح مصباح محمود السليمان، الحماية الجنائية للموظف العام، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر  1
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ــبة تأدية العبادات، تكون العقوبة   ــائي، أو على إمام المســـجد بمناسـ ــنوات إلى  5من    السددجن المؤقتقضـ سـ
 1 "...جد  1.000.000دج إلى  500.000سنوات والغرامة من  10

وصـــفها    فض في تكييف الجريمة، إذ خ  جوهرياغير أن التعديل الأخير على هذه المادة قد أدخل تحولا    
من جناية إلى جنحة جزئية، ما لم تُسـفر الأفعال المرتكبة عن سـفك دماء أو جرح نازف، أو في حال توفر 
ــتديمة أو الوفاة، والتي تُبقي الجريمة في دائرة الجنايات. وقد تم تأكيد هذا  ــددة كالعاهة المســــــــــ ظروف مشــــــــــ

بالحبس من ســـــنتين إلى خمس    يعاقب  ":التي نصـــــت على  148الاتجاه من خلال الصـــــيغة المعدلة للمادة  
ــنوات وبغرامة من  دج، كل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاض أو    500.000دج إلى   200.000ســـــــ

ــرة أعمال وظائفه ــبة مباشـ ــابط عمومي أثناء أو بمناسـ ــالة دماء أو    .موظف أو ضـ وإذا ترتب على العنف إسـ
جرح أو مرض أو وقع عن سـبق إصـرار أو ترصـد سـواء ضـد أحد القضـاة أو الأعضـاء المحلفين في جلسـة  
محكمة أو مجلس قضــائي أو على ضــابط عمومي أو على إمام أو على ســلك الأســاتذة والمعلمين أثناء أو  

  500.000من خمس سـنوات إلى عشـر سـنوات وبغرامة من  الحبس بمناسـبة تأدية مهامهم، تكون العقوبة 
من هذا التعديل أن المشــــــــرع قد اتجه إلى تصــــــــنيف الجريمة إذ نخلص .   2 "...دج  1.000.000دج إلى 

 .على ضوء نتائج الفعل ومدى جسامته
 ثانيا: الإعتداء على الحريات الشخصية

تعتبر الحرية من الحقوق الأسـاسـية التي يقوم عليها النظام القانوني، إذ تمثل قدرة الفرد على الاختيار       
والتصــــــــرف ضــــــــمن حدود لا تمس حقوق الغير أو تخالف مقتضــــــــيات القانون. وقد أدرك المشــــــــرع خطورة  

إلى تنظيمها بضوابط  إطلاق الحرية دون قيد، لما قد يترتب عليه من فوضى تهدد استقرار المجتمع، فبادر 
. وفي هذا الإطار، تحظى الحريات 3قانونية تضــمن التوازن بين متطلبات الحياة الجماعية وضــمانات الفرد 

التي    34في المادة   2020والحقوق الأســــــاســــــية بأهمية بالغة في التشــــــريع الجزائري، حيث كفلها دســــــتور  
تنص على أن "الحقوق والحريات مضــــــــمونة، ولا يمكن تقييدها إلا بموجب قانون ولأســــــــباب متعلقة بحماية  

ومن منطلق الحمـــايـــة القـــانونيـــة لهـــذه    4النظـــام العـــام، والأمن، ومتطلبـــات حمـــايـــة حقوق وحريـــات الغير".

 

 . والمتضمن قانون العقوبات 1966يونيو8المؤرخ في   156/ 66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 1988يوليو   12المؤرخ في  88/26القانون رقم 1
 . سالف الذكر، 24/06رقمالقانون  2
الدولية، مجلة الحقوق   والمواثيقالدستورية   والمبادئفي ضوء أحكام قانون العقوبات  والحريات، الحماية الجنائية للحقوق ساعد بن سعد  3

  .61ص،  2025، سنة 1، العدد 13، المجلد، مجلة صادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة والحريات 
المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق علبه في استفتاء   2020ديسمبر  30المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي   من 34انظر المادة 4

 . 2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82في الجريدة الرسمية، جريدة رسمية عدد  2020الفاتح من نوفمبر 
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الحقوق، تـدخـل قـانون العقوبـات كـأداة لتجريم الأفعـال التي تمس بهـا، وذلـك من خلال إضــــــــــــــفـاء وصــــــــــــــف 
الجريمة على كل اعتداء على الحرية، وفرض جزاءات قانونية ضـــــــــد مرتكبيها، خاصـــــــــة إذا صـــــــــدرت تلك 

  ضــــمن الجرائم الماســــة بالحريات الجزائري  الأفعال من أشــــخاص يمثلون الســــلطة العامة. وقد نظم المشــــرع  
من قانون العقوبات، حيث تناول صـــــور الاعتداءات كالحجز التحكمي، ورفض   111إلى   107المواد من 

تقديم المحبوس إلى الجهات المختصـــــــة، وعرقلة الإجراءات القانونية. وفي إطار الإصـــــــلاحات التشـــــــريعية  
ــوص عليها في المادتين   ــيما المنصـــــ ، حيث كانت  109و  107الأخيرة، تم تجنيح بعض هذه الجرائم، لاســـــ

تصــل   مالية اتإضدافة غراممع   الحبس، لكن التعديل اســتبدل الســجن بعقوبة  بالسدجنهذه الأفعال تعاقب  
 .للحرية، تجسيدا لتوجه المشرع نحو تخفيف العقوبات السالبة 1دج 1.000.000إلى 

 الإدارية  ثالثا: تجاوز السلطات

ــلطة الإدارية هي القدرة القانونية التي تمنح للهيئات أو الأفراد ضــــمن أجهزة الدولة لاتخاذ قرارات أو      الســ
مبادئ المشــــــــــروعية، العدالة، والملاءمة. بالتيام بأعمال ملزمة، في إطار حدود يضــــــــــعها القانون، ويقيدها  

ــتعمال  تشــــدد هذه الســــلطة على ضــــرورة ممارســــتها بهدف مشــــروع، وأي انحراف في الهدف يعد  إســــاءة اســ
تجريم تجاوز السـلطة  قام بالجزائري،   فالمشـرع.  2أو تجاوزا للسـلطة، ما يسـتدعي المراجعة القضـائيةالسـلطة 

الموظف الذي يتجاوز صلاحياته   116حيث تعاقب المادة  من قانون العقوبات،    118إلى    116في المواد 
  قانوني.اسـتخدام السـلطة ضـد الأفراد بشـكل غير   117فيما تجرم المادة  الأفراد،ويتسـبب في انتهاك حقوق 

في التعديلات الأخيرة، تم تجنيح هذه الجرائم، حيث استُبدلت عقوبة السجن بـــــــــــــ الحبس مع فرض غرامات  
ــل كحـد أقصــــــــــــــى إلى    مـاليـة برفض تنفيـذ الأحكـام   118تختص المـادة  دج. في حين 1.000.000تصــــــــــــ

ســــــنوات إلى 3غير أن هذه الأخيرة التعديل الذي طرأ عليها يتمثل في فرض عقوبة الحبس من    القضــــــائية،
في هذه الحالة نستنتج أن المشرع الجزائري غير موقفه  ط،سنوات بعد أن كانت عقوبتها غرامة مالية وفق  5

حيث لم يعد يعتبره مجرد مخالفة بســـيطة تســـتحق غرامة فقط، بل أصـــبح يعد فعلا  هذا الفعل،تجاه خطورة  
ــديد العقوبة إلى   اإجراميا خطير  ــتدعى تشــ ــائية، مما اســ ــلطة القضــ ــتقلالية الســ ــيادة القانون واســ يمس بمبدأ ســ

  .3الحبس

 

 . سالف الذكر، 24/06، القانون 107،109،111أنظر المواد  1
2 D.C.M.Yardley, The Abuse of power and control in English Administrative Law, The American journal of 
comparative Law, vol18, no3, year1970, p567. 

 . سالف الذكر، 24/06القانون رقم ، 116،117،118أنظر المواد  3



: الإطار المفاهيمي لسياسة التجنيح الفصل الأول    

22 

 

 اسة بالممتلكات والنرام العام : الجرائم الملمطلب الثاني ا

تعد حماية الملكية الخاصــــة من المبادئ الأســــاســــية التي كرســــها كل من التشــــريع الوضــــعي والشــــريعة    
الإســــــــــــلامية، باعتبار أن الاعتداء على ممتلكات الغير يشــــــــــــكل مســــــــــــاســــــــــــا مباشــــــــــــرا بالنظام الاجتماعي  

مختلف صور  والاقتصادي، ويزعزع الثقة في مبدأ سيادة القانون. ومن هذا المنطلق، جرم المشرع الجزائري  
ــع لها عقوبات   الاعتداء على المال، ســـواء تعلق الأمر بالســـرقة أو النصـــب أو خيانة الأمانة وغيرها، ووضـ
ــة الجنائية الحديثة، وفي إطار توجهها نحو تخفيف حدة التجريم   ــياســـــ تتناســـــــب مع خطورتها. غير أن الســـــ

إليه في هذا   ض ، وهو ما سنتعر جنح والعقاب، عمدت إلى إعادة تكييف بعض هذه الجرائم من جنايات إلى
المطلب من جهة الجرائم الماســــــــــة بالأموال العامة والخاصــــــــــة كفرع أول، ومن جهة ثانية الجرائم الماســــــــــة 

 بالنظام العام والسلامة المرورية كفرع ثاني.

 الفرع الأول: الجرائم الماسة بالأموال العامة والخاصة

ــاســــــــــية لاســــــــــتقرار       يحظى المال بحماية خاصــــــــــة في المنظومة القانونية، باعتباره من المقومات الأســــــــ
ــادية، ســـــــواء تعلق الأمر بالأموال العامة أو الخاصـــــــة. وانطلاقا من ذلك، أ  قرالمعاملات المدنية والاقتصـــــ

، مثل جريمة  ذه الأموالالمشرع الجزائري مجموعة من النصوص لتجريم الأفعال التي من شأنها المساس به
شـــملت الإصـــلاحات الأخيرة   كما وغيرها من الجرائم التي ســـندرجها في هذا الفرع.  الســـرقة، وخيانة الأمانة،

في إطار الســـــــياســـــــة الجنائية الحديثة، التي تهدف إلى تفادي    في قانون العقوبات تجنيح بعض هذه الجرائم
لال اعتمـاد عقوبـات أقـل حـدة وأكثر مرونـة، كـالحبس  الإفراط في العقوبـات الســـــــــــــــالبـة للحريـة، وذلـك من خ

ــتمرارية الردع  ــمان اســـــــ ــة وضـــــــ ــمن تحقيق التوازن بين حماية الأموال العامة والخاصـــــــ والغرامات، بما يضـــــــ
 .وذلك من خلال اعتماد تدابير عقابية أكثر مرونة وأقل تقييدا للحرية، القانوني

 أولا: جريمة السرقة 

من قانون    350لجريمة الســــــــــــرقة، بل اكتفى في المادة  صــــــــــــريحا  المشــــــــــــرع الجزائري تعريفا   يعرفلم     
  على أنمنه    طســــتنبيالعقوبات بالنص على أن "كل من اختلس شــــيئا غير مملوك له يعد ســــارقا"، وهو ما 

غير المشــــــــــروع على مال مملوك للغير. غير أن المشــــــــــرع لم يحدد الجوهر الجريمة يكمن في الاســــــــــتيلاء  
الشـــــــيء محل الاختلاس في هذه المادة، مما اســـــــتدعى الرجوع إلى بتية النصـــــــوص التي    صـــــــراحة طبيعة

ــة  371إلى المادة   351تناولت صــــــــــــورا متعددة للســــــــــــرقة، بدءا من المادة  ، والتي تبين الحالات الخاصــــــــــ
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ــددة أو المخففة. كما يلاحظ أن المشــــرع لم يغفل عن الشــــروع في هذه الجريمة، حيث نص   والظروف المشــ
 1سالفة الذكر. 350سالفة المادة عليه صراحة ضمن 

في حالة   السددددجن المؤبدتقر ســــــابقا عقوبة  أنها كانت    من قانون العقوبات نجد   351باســــــتقراء المادة  
حمل الســــــلاح أثناء ارتكاب الســــــرقة، دون النظر إلى عدد الجناة أو توافر أي ظرف مشــــــدد آخر. هذا 
ــديد العقوبات كان يؤدي إلى فرض عقوبة قصــــوى على جرائم قد تكون أقل خطورة من   التوســــع في تشــ

صــياغة هذه المادة بما  الناحية الواقعية، أما في إطار التحديثات التشــريعية الجديدة قام المشــرع بإعادة  
 .يتماشى مع التوجهات الحديثة في السياسة العقابية، مركزا على ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة

في الحالات    سنة  30إلى   20السجن المؤقت لمدة تتراوح بين تم استبدال العقوبة السابقة بـــــــــــــ  حيث 
ما يعكس صـرامة أكبر في مواجهة الجرائم    مخبأة وهوالتي تتم فيها السـرقة باسـتخدام أسـلحة ظاهرة أو 
  .2التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلامة العامة

التي تتم بالتعدد أو باســـــــــتخدام    على الســـــــــرقة تعاقب من قانون العقوبات والتي   353ة  باســـــــــتقراء الماد  
  2.000.000تصل إلى    مع غرامة مالية قصوى   سنة  20إلى  10السجن المؤقت من  العنف بعقوبة  

كانت هذه العقوبة تعتبر مناســبة لخطورة الجريمة التي تنطوي على العنف أو التعدد، مما يرفع  إذ   دج.
، حيث تم تعديل العقوبة  تجنيحللتعرضـــــــــــت المادة   .من درجة تأثير الجريمة على الضـــــــــــحية والمجتمع

ومنه نخلص إلى أن   .للتغييرلم تتعرض    غرامة مالية، مع سددددددددنة  20إلى   10الحبس منلتصــــــــــــبح  
من   جنحة في حال توافر ظرفين مشــددين أصــبحت المادة هذه   الســرقة التي كانت تعتبر جناية بموجب 

 .3في ذات المادة بين الظروف المنصوص عليها
صــورة من صــور الســرقة المرتبطة بظروف مشــددة،   والتي تعالج قانون العقوبات   354باســتقراء المادة   

وعلى وجه التحديد تلك التي تقع ليلا، أو تتم عبر التســـــــلق أو الكســـــــر، أو باســـــــتخدام مفاتيح مقلدة أو  
إطارها   وتخرج من  فهذه الوسائل تدل على سبق الإصرار والتخطيط، .معدة خصيصا لارتكاب الجريمة

 

، مجلة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة، كلية  مجلة الدراسات القانونية، جريمة السرقة بين الشريعة والتشريع الجزائري، عبد القادر عمري 1

 . 5، ص2017سنة  ،01العدد  ، 03المجلد  ،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية
 .سالف الذكر، 24/06، القانون351أنظر المادة 2
إذا ارتكبت السرقة  3إذا ارتكبت السرقة ليلا، 2إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به أو باحتجاز شخص أو أكثر،1...."353المادة  3

إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو   4بواسطة شخصين أو أكثر، 

باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في  
إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى    6بة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم؛ إذا استحضر مرتكبو السرقة مرك 5توابعها؛

إذا كان السارق عاملا أو    7ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه؛ 

 . سابقمرجع ال، 24/06،القانون" مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن ارتكبت فيه السرقة عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو
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كانت تنص على أن الســـرقة المرتكبة باســـتخدام   صـــيغتها القديمة،  يف  .الإجراميالاحتراف  العفوي إلى 
وبغرامة مالية تصل في حدها الأقصى إلى   سنوات  10إلى   5من   حبسالأحد هذه الوسائل تعاقب بــــ 

ــ  دج  1.000.000 لخطورة الوسائل المستعملة وما تعبر عنه من    ا، نظر جناية، مما يعني تصنيفها كـــــــ
أو الأملاك. كما أن النص كان يهدف إلى حماية الممتلكات الخاصــة من  حرمة المســاكن   اعتداء على

ــاليب الخبيثة التي يتفنن فيها مرتكبو الســـرقات   النص أن التعديل الذي طرأ على    رغي  .الموصـــوفةالأسـ
لكن في إطار إعتماد التجنيح    1رغم إبقاء العقوبة كما هينحو تجنيح هذه الصورة من السرقات،    يتوجه

ــي ــلطة التقديرية للقاضـــــ ــائي بمعنى أن الســـــ ــددة بدل القضـــــ ــنف في إطار الجنح المشـــــ ، ما يجعلها تصـــــ
في إطار سـياسـة جديدة   لجأ إلى تجنيحها،الجنايات. ورغم بقاء الطابع المشـدد للجريمة، إلا أن المشـرع  

 .تهدف إلى تقليل منسوب التشدد في العقوبات، وفسح المجال أمام آليات إصلاحية أكثر مرونة
، عن توجه  24/06في صـــــــــيغتها المعدلة بموجب القانون  من قانون العقوبات   361باســـــــــتقراء المادة   

تشـــــــريعي واضـــــــح نحو تشـــــــديد العقوبات وتوســـــــيع نطاق التجريم لحماية الممتلكات الفلاحية والحيوانية  
ــرقة وظروف  نص وذلك من خلال الوالبيئية،   ــب مع طبيعة محل الســـــــــ ــلة تتناســـــــــ على عقوبات مفصـــــــــ

ارتكابها. إذ أصــــبحت ســــرقة الخيول أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب، أو المواشــــي الكبيرة  
دج  100.000إلى خمس سـنوات وبغرامة من   أو الصـغيرة، أو أدوات الزراعة تعاقب بالحبس من سـنة

 500.000دج، وترتفع العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من   500.000إلى  
دج، إذا تم ارتكاب الســـرقة ليلا أو من عدة أشـــخاص أو باســـتعمال وســـائل نقل   1.000.000دج إلى 

بين هذه الممتلكات الحيوانية وغيرها، فنص على أن الجزائري   كما فرق المشـــــرع .2 أو حيوانات للحمل
  إلى ســنة  ســرقة حيوانات أخرى مملوكة للغير، غير تلك المذكورة أعلاه، تعاقب بالحبس من شــهرين

دج، أو بـإحـدى هـاتين العقوبتين فقط. وبـالموازاة، تم تجريم   100.000دج إلى  20.000وبغرامـة من 
ــوعة في حزم أو أكوام،  ــولة عن الأرض حتى ولو كانت موضـــ ــيل أو المنتجات المفصـــ ــرقة المحاصـــ ســـ

 

كل من ارتكب   دج،  1.000.000دج إلى  500.000( سنوات وبغرامة من 10( سنوات إلى عشر ) 5يعاقب بالحبس من خمس )  " 354المادة  1
إذا ارتكبت السرقة   -3إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر،  -2-إذا ارتكبت السرقة ليلا،  -1 :الآتيةالسرقة مع توافر ظرف من الظروف 

بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو  
 . سالف الذكر، 06/ 24القانون  ، "إذا ارتكبت السرقة باحتجاز شخص أو أكثر -4وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى،  

وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل أو بأي وسيلة نقل أخرى، فتكون   " 361راجع المادة  2
الإضافة الجوهرية من خلال    "دج 1.000.000دج إلى  500.000( سنوات والغرامة من 10( سنوات إلى عشر ) 5العقوبة الحبس من خمس ) 

 .سالف الذكر ، 06/ 24القانون  التعديل تكمن في هاته النقطة، 
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دج، مع رفع العقوبة   200.000دج إلى  20.000وبغرامة من   إلى سـنتين بعقوبة الحبس من شـهرين
دج إذا وقعت  500.000دج إلى  100.000إلى الحبس من ســـــــنة إلى خمس ســـــــنوات وبغرامة من 

السـرقة ليلا أو من عدة أشـخاص أو باسـتعمال وسـائل نقل. كما أدرج النص سـرقة الأخشـاب من أماكن  
ــمن نفس الإطار العقابي، أي  ــماك من البرك والأحواض ضـــ القطع، أو الحجارة من المحاجر، أو الأســـ

دج، مع تشـــــــديد مماثل في  100.000دج إلى  25.000وغرامة من  إلى ســـــــنة الحبس من شـــــــهرين
ــيل غير المفصـــــولة عن الأرض، فتم تخصـــــيص عقوبة   ــبة لســـــرقة المحاصـــ ــددة. أما بالنســـ ظروف مشـــ

دج، إذا تمت باستعمال   200.000دج إلى  30.000وبغرامة من  إلى سنتين ثلاثة أشهرالحبس من 
أو أكياس أو وســــائل مشــــابهة، ســــواء وقعت ليلا أو من طرف شــــخصــــين فأكثر أو باســــتعمال   ســــلال

، يتضـح أن المشـرع تبنى مقاربة دقيقة تمكن  ما توصـلنا إليه سـابقاوسـائل نقل أو حيوانات. ومن خلال 
القاضــــــي من ضــــــبط العقوبة بحســــــب كل حالة، مراعيا فيها خطورة الفعل، ونوع المال محل الاعتداء،  

 .والوسائل المستعملة

 ثانيا: جريمة خيانة الأمانة

ــية      ــبيا يرجع إلى تشـــريع الثروة الفرنسـ إن تمييز أركان حريمة خيانة الأمانة عن جريمة الســـرقة حديث نسـ
التي وضـــــعت لأول مرة نصـــــا يعاقب على خيانة الأمانة بوصـــــفها جريمة مســـــتقلة تماما. فقد   1791ســـــنة  

ــ ــفها خيانة أمانة تدخل تحت وصـــف جريمة سـ لب مال الغير كانت أغلب الأفعال المعاقب عليها الآن بوصـ
بوجـه عـام، حيـث كـان يفلـت الكثير من هـذه الأفعـال من العقـاب حيـث تعـد مجرد أفعـال غج وتـدليس توجـب 
المسـائلة المدنية فقط. حيث تنصـب هذه الجريمة على تحويل شـيء وضـع لدى الجاني لهدف معين، وعليه  

 1وجود شيء، تسليم الشيء والهدف من التسليم. فهي تتطلب ثلاثة شروط:

واضــــحا في الردع، حيث ميز المشــــرع بين خيانة    من قانون العقوبات تحولا  379يجســــد تعديل المادة     
ــقف    ضددددددابط عموميالأمانة العادية وتلك التي ترتكب من قبل   ــبتها، فرفع ســـــــ أثناء تأدية مهامه أو بمناســـــــ

دج  500.000ســـــنوات مقرونة بغرامة مالية تتراوح بين    إلى عشـــــر  خمس ســـــنوات العقوبة إلى الحبس من  
هذا الاتجاه يعكس   .، بعد أن كانت العقوبة الســــــجن من خمس إلى عشــــــر ســــــنوات دج  1.000.000إلى 

وعيا قانونيا بخصــوصــية المركز الوظيفي الذي يشــغله الجاني، والخطر البالا الذي تلحقه مثل هذه الجرائم  
 

  8، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يزيد بوحليط  1
 ، دون صفحات. 2023/2024 الجامعية   سنةال  قالمة،   1945ماي 
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لتوســــــــع من نطاق التشــــــــديد، حيث قرر  جاءت مكرر، فقد    382بثقة المواطن في المرفق العام. أما المادة 
المشـــرع إنزال الحد الأقصـــى للعقوبات المنصـــوص عليها في الجرائم المرتبطة بالســـرقة أو خيانة الأمانة أو  
الاحتيال، متى كانت موجهة ضـــــد أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤســـــســـــات العمومية، مثلما هو  

كما نص على عقوبة موحدة في الحالات الأخرى تتمثل في ،  370و  354و  353و  352الحال في المواد  
 .1الحبس من سنتين إلى عشر سنوات 

 ثالثا: جريمة التخريب عن طريق وضع النار عمدا

جريمة وضـــــع النار عمدا نســـــتنتج أن   2من قانون العقوبات الجزائري   396من خلال تحليل نص المادة    
هي كل فعل يؤدي إلى إضــــــــرام النار في أموال منقولة أو غير منقولة، عامة أو خاصــــــــة، دون وجه حق، 
بقصــد الإضــرار، بحيث يشــمل ذلك المباني، المســاكن، الغابات، المحاصــيل، المواشــي، الأدوات الزراعية،  
ــر أو   ــد، ويترتب عليه تهديد مباشـــ ــوء نية وعن علم وقصـــ ــة، متى تم ذلك بســـ والأملاك العمومية أو الخاصـــ

 .غير مباشر للأرواح أو الممتلكات 

إلى عشــرين ســنة لكل من وضــع النار   القانون عقوبة الحبس من عشــر  أقر،  396المادة   باســتقراء 
، نص المادةفي   اأن تكون من بين الأموال المحددة حصــــر  طعمدا في أموال غير مملوكة له، شــــر 

ــاك، البواخر، الطائرات غير المأهولة، الغابات،  ــاكن، الغرف، الخيم، الأكشــــــــــ مثل المباني، المســــــــــ
المحاصـــيل، الأخشـــاب، أو العربات المرتبطة بالســـكة الحديدية. ويلاحظ أن هذه الأموال تمثل في 

ــولا ــديد العقوبة، حتى ولو لم تكن   الغالب أصـــ ذات قيمة عالية أو منشـــــآت حســـــاســـــة، ما يبرر تشـــ
 مأهولة أو مستعملة.

وضـــعا خاصـــا يتمثل في إضـــرام النار من طرف الجاني   عفقد تناول المشـــر ،  397المادة   باســـتقراء 
في مال مملوك له شـــخصـــيا، لكن بهدف إلحاق الضـــرر بالغير، ســـواء بشـــكل مباشـــر أو بتحريض  

ــ الحبس من   عشر سنوات،  خمس إلىالغير على ارتكاب الفعل. وفي هذه الحالة، يعاقب الفاعل بــ
وهي عقوبة مخففة نســـبيا مقارنة بالمادة الســـابقة، لكنها تبقى صـــارمة لأن الجاني اســـتخدم حقه في 

 التصرف في ملكه بصورة منحرفة تضر بالغير، وهو ما يشكل إساءة لاستعمال الحق.
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ــتقراءو   ــرة إلى أموال الغير،   ،398المادة    باسـ ــعية امتداد النار بطريقة غير مباشـ حيث عالجت وضـ
نتيجة إضــــــرام النار عمدا في أموال قد تكون مملوكة للفاعل أو غيره، موضــــــوعة بطريقة خطرة أو  
ــد مباشـــر للمســـاس بمال الغير، إلا أن الجاني كان   مهملة. ففي هذه الحالة، وإن لم يكن هناك قصـ

ــ الحبس من خمسبإمكانه توقع امتداد  إلى عشر سنوات، بالنظر إلى  النار، مما يبرر معاقبته بـــــــــــ
 الخطأ الجسيم الكامن في السلوك.

وذلك لأن العقوبة  تجدر الإشارة أن كل المواد المذكورة أعلاه قبل التعديل كانت تجرم على أساس جناية     
 1فيها كانت بالسجن المؤقت.

 تخريب السجلات والمستنداتجريمة رابعا:  

كـل فعـل مـادي يتمثـل في إتلاف أو تمزيق أو إخفـاء أو اختلاس  يمكننـا تعريف هـذه الجريمـة على أنهـا     
أو تغيير محتوى مسـتندات أو سـجلات رسـمية أو عرفية، سـواء كانت محفوظة لدى جهة رسـمية أو مودعة  

 ة.لدى شخص طبيعي أو معنوي، وكان من شأن ذلك المساس بالمصلحة العامة أو الحقوق الخاص

من قانون العقوبات الجزائري لتجســـــد حماية قانونية مشـــــددة للســـــجلات والمســـــتندات   409جاءت المادة    
ذات الطابع الرســــــــمي أو المالي، بالنظر لما تمثله من أهمية قانونية وإدارية واقتصــــــــادية. فقد كانت تعاقب 

من خمس    بالسدددددددجن المؤقتعلى تخريب أو حرق هذه الوثائق    24/06قبل تعديل القانون بموجب الأمر  
إلى عشـر سـنوات في حال تعلق الأمر بعقود السـلطة العمومية أو الأوراق التجارية أو المصـرفية، وبالحبس  

. غير  يامن سنتين إلى خمس سنوات إذا كانت المستندات من طبيعة أخرى، مع غرامة مالية منخفضة نسب
السددددددجن المؤقت في  تعزيز الجانب الزجري من خلال تعديل العقوبات، فاســـــــــتبدل   إلى  أن المشـــــــــرع ارتأى

ــنوات(، لكنه رفع الغرامة لتتراوح ما   10إلى  5مع الإبقاء على نفس المدة )من   الحالة الأولى بالحبس ســــــــ
  500.000من الغرامة في الحالة الثانية لتصل إلى  شدد  دج، كما    1.000.000دج إلى    500.000بين  

 .دج كحد أقصى

يظهر هذا التعديل ســـياســـة توازن بين تخفيف قيود التجريم الجنائي من جهة، وتعزيز فعالية العقوبة من     
 .جهة أخرى، خاصة في ظل تطور الجرائم المتعلقة بالوثائق والبيانات 
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 الفرع الثاني: الجرائم الماسة بالنرام العام والسلامة المرورية 

النظام العام والســلامة المرورية من الأســس الضــرورية لاســتقرار المجتمع وحماية الأفراد، وقد تدخل إن     
المشـــــــــــرع الجزائري لتجريم الأفعال التي تخل بهما، لما تشـــــــــــكله من تهديد مباشـــــــــــر للأمن العام وســـــــــــلامة  

ينة العامة، وحوادق  الأشــــــــخاص والممتلكات. ويشــــــــمل هذا الفرع دراســــــــة الجرائم المتعلقة بالإخلال بالطمأن
المرور الجســـــــــــيمة، مع التركيز على توجهات المشـــــــــــرع في تكييف هذه الأفعال ضـــــــــــمن إطار التجنيح أو  

 حيث سنتناول جريمة إعاقة سير المركبات عمدا. التشديد، بحسب خطورتها

 جريمة إعاقة سير المركبات عمدا

من قانون العقوبات الجزائري، يتضح أن المشرع يجرم فعل إعاقة سير المركبات   408بالرجوع إلى المادة     
على هذه الجريمة  لف  ي تعر يمكن استنباط    عمدا، باعتباره اعتداء على النظام العام وسلامة الأشخاص، إذ  

كل فعل عمدي يتمثل في وضع عائق مادي أو استعمال وسيلة من شأنها عرقلة حركة المرور في   أنها
بالسجن    المشرع قديماطريق عمومي، بهدف التسبب في اضطراب أو حادق مروري، وقد عاقب عليها  

دج،   1.000.000دج إلى    500.000( سنوات، وغرامة مالية من  10( إلى عشر )5المؤقت من خمس )
فعل وتخفيف العقوبة إلى الحبس مصنفا إياها ضمن الجنايات، إلا أن التعديل الأخير اتجه إلى تجنيح هذا ال

مع الإبقاء على نفس الغرامة، مما يعكس توجها نحو المرونة في وصف الجريمة، غير أن المشرع لم يغفل  
(  15( إلى خمس عشرة )7المادة حالة مشددة جديدة تعاقب بالحبس من سبع )  ذات خطورتها، فأدرج في  
دج، الأمر الذي يؤكد سعي السياسة الجنائية إلى    1.500.000دج إلى    700.000سنة، وبغرامة من  

 .1ه تحقيق التناسب في العقوبة حسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عن
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 الفصل الأول  خلاصة

أحد الأسـاليب القانونية، التي تهدف إلى تعديل التكييف القانوني للواقعة الإجرامية    تشـكل سـياسـة التجنيح  
وذلك من خلال تحويلها من وصف الجناية إلى وصف الجنحة. مما يساهم في تخفيف العبء الواقع على  

في   محاكم الجنايات وتحقيق قدر أكبر من الســــــرعة والفعالية في الفصــــــل في القضــــــايا أمام محاكم الجنح.
بالتجنيح   فما يعر مراحل ســـابقة لعب العمل القضـــائي دورا محوريا في تجســـيد ســـياســـة التجنيح من خلال 

النيابة العامة، قضـــاة التحقيق وغرفة الإتهام يلجؤون   القضـــائي، حيث كانت الجهات القضـــائية بما في ذلك
متى تبين لهم من معطيات القضــــــــية توفر مجموعة من الإعتبارات تعود في مجملها إلى  إلى هذا الإجراء.

ــآلة الضـــرر المترتب عن الجريمة.  ظروف الجاني أو عدم تناســـب العقوبة الجنائية مع خطورة الفعل أو ضـ
رنـة بظرفي الليـل والتعـدد إلى مجرد جنحـة. بـالنظر إلى تومن الأمثلـة على ذلـك تكييف جنـايـة الســــــــــــــرقـة المق

ــتدعي إحالة المتهمين على محكمة الجنايات. ــروقة وتفاهتها التي لا تســــــ ــآلة التيمة المســــــ غير أن هذا   ضــــــ
مما أعتبر مســـاســـا بمبدأ    التوجه القضـــائي لم يســـلم من الإنتقادات كون لا يوجد نص قانوني صـــريح يجيزه.

قانونية وهذا الشــــرعية، وهذا ما دفع بالمشــــرع إلى التدخل حيث كرس ســــياســــة التجنيح من خلال نصــــوص  
  جنايات التي تعرضــت لســياســة التجنيحوفي هذا الصــدد تناولنا ال  مايســمى بالتجنيح التشــريعي أو القانوني.

 .24/06في تعديل قانون العقوبات 
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في ظل تعديل قانون    الفصل الثاني: الأثار المترتبة على سياسة التجنيح
 24/06 العقوبات

المنظومة       في  نوعية  نقلة  العقوبات  لقانون  الأخير  التعديل  بموجب  المعتمدة  التجنيح  سياسة  أحدثت 
الجزائية، إذ لم تقتصر آثارها على إعادة تصنيف بعض الجرائم فحسب، بل امتدت إلى التأثير على مختلف 

كمن أهمية هذا التحول في  المستويات القانونية والقضائية ذات الصلة بالإجراءات والجزاءات الجنائية. وت
انعكاسه المباشر على توازنات العدالة الجنائية، وعلى أداء الفاعلين القضائيين، وعلى مراكز المتقاضين في  

 .الخصومة الجزائية

فمن الناحية القضائية، ترتب عن التجنيح تغير جوهري في طبيعة الإجراءات المعتمدة، لاسيما ما تعلق  
باختصاص الجهات القضائية، وإجراءات التحقيق، وطرق الطعن، والمدة الزمنية للتقادم، وغيرها من المسائل  

ي أفرز تحديات عملية على  الإجرائية التي تختلف باختلاف وصف الجريمة كجناية أو جنحة، الأمر الذ 
 .مستوى التطبيق القضائي

أما من الناحية القانونية، فقد فرض التجنيح إعادة النظر في ضوابط التشديد والتخفيف للعقوبة، إذ إن تغيير  
وصف الجريمة قد يحد أو يوسع من إمكانية تطبيق ظروف التخفيف أو التشديد، بما ينعكس مباشرة على  

 .عامالسياسة العقابية المتبعة تجاه الجناة، وعلى فلسفة الردع الفردي وال

وبناء على ما سبق، سنخصص هذا الفصل لدراسة الآثار المترتبة عن سياسة التجنيح، من خلال التطرق  
في المبحث الأول إلى الانعكاسات القضائية والإجرائية الناجمة عن التجنيح، ثم التطرق في المبحث الثاني  

 .السياسة الجنائية الجديدةإلى آثاره القانونية، لاسيما على مستوى ظروف التخفيف والتشديد في إطار 
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 أثر سياسة التجنيح على صعيد العمل القضائي  المبحث الأول: 

القانوني إحدى الأليات التشريعية المعتمدة في إطار إصلاح السياسة الجنائية وتحديث    يعد التجنيح    
الجنايات إلى  أدوات التجريم والعقاب من خلال تعديل الوصف القانوني لبعض الجرائم بإنزالها من خانة  

وتحقيق مرونة في النظام العقابي، ويأتي هذا    مصاف الجنح بما يعكس رغبة في التخفيف من حدة التجريم
 متعددة يراها المشرع ملائمة لمتطلبات العدالة الجنائية الحديثة.  ستجابة لإعتبارات التوجه إ

أن يحققه هذا النهج من أهداف إلا أنه يثير في المقابل عددا من الإشكالات القانونية    نورغم ما يمك   
وفي هذا الإطار يتناول هذا المبحث   والتقييموالعملية مما يستدعي التوقف عند الأثار المترتبة عنه بالتحليل  

  دراسة النتائج التي يفضي إليها التجنيح القانوني وذلك من خلال مطلبين رئيسيين، يخصص الأول لبيان ما 
 قد يترتب عليه من نتائج سلبية.   قد يحققه هذا التوجه من آثار إيجابية في حين يتناول الثاني ما

 لتجنيحلسياسة االنتائج الإيجابية  المطلب الأول: 

ــبة للمحكوم عليه أو      ــتوى الفردي بالنسـ ــواء على المسـ ــة التجنيح جملة من الأثار الإيجابية، سـ ــياسـ تفرز سـ
على المســتوى المؤســســاتي بالنســبة للجهات القضــائية. فعلى الصــعيد الشــخصــي تتيح هذه الســياســة إمكانية  

ــي، ووقف التنفيذ ورد الإعتبار ــتفادة من آثار قانونية هامة كالعفو الرئاســــ وحتى تقليص آجال التقادم،    الإســــ
من الناحية الإجرائية فإنها تسـاهم في تخفيف العبء عن الجهات القضـائية لجانب تسـريع وتيرة الفصـل أما 

ــائي ومرونته. ــايا مما يعزز من فاعلية النظام القضـ ــنعمد في هذا المطلب إلى   في القضـ إنطلاقا من ذلك سـ
تنــاولنــا في الفرع الأول النتــائج الموضــــــــــــــوعيــة التي تخص    تنــاول هــذه الآثــار الإيجــابيــة إلى فرعين حيــث 

 المحكوم عليه بينما خصصنا الفرع الثاني للنتائج الإجرائية التي تشمل المؤسسات القضائية.

 النتائج الموضوعية  الفرع الأول:

آثار موضـــــوعية تمنح للمحكوم عليه مزايا قانونية مهمة، وتكمن هذه المزايا    تترتب عن ســـــياســـــة التجنيح   
    يلي:فيما 
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 أولا: الإستفادة من أحكام التقادم 

يقصد بالتقادم إنقضاء الدعوى العمومية نتيجة مرور فترة زمنية على إرتكاب الجريمة يحددها القانون      
، من قبل الجهات القضائية  1يتم خلال هذه المدة إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة   ألابشرط  

 ولقد حدد قانون الإجراءات الجزائية آجال تقادم الدعوى العمومية في المخالفات والجنح والجنايات كالآتي: 

بإنخفاض خطورتها مقارنة بالجنايات والجنح إذ تعد المخالفات ضــــفا من الجرائم التي تتميز    المخالفات:(1
جســــيمة بالأفراد والمجتمع. وقد عالج المشــــرع الجزائري هذا النوع من الأفعال ضــــمن  أنها لا تلحق أضــــرارا 

. وبـالنظر إلى 2من قـانون العقوبـات حيـث بين صــــــــــــــورهـا وحـدد العقوبـات المقررة لهـا  460إلى   440المواد  
بشــــــــــأنها بســــــــــنتين من تاريخ ارتكاب الفعل  بســــــــــاطة المخالفات فقد حدد القانون مدة تقام الدعوى العمومية

 .3المخالف

تصــــنف الجنح ضــــمن الجرائم التي تتســــم بخطورة متوســــطة يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس    الجنح:(2
التي تتجاوز شــــــهرين ولا تتعدى خمس ســــــنوات أو بغرامة مالية تفوق ألفي دينار جزائري مالم يقرر القانون  

. وعملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية فإن تقادم الدوى العمومية في هذا 4ذلك في أحكام خاصـــةخلاف 
من تـاريخ وقوع الفعـل المجرم إذا لم يتخـذ أي إجراء تحقيق أو  ســــــــــــــنوات    3النوع من الجرائم يحـدد بمرور  

 .5متابعة في شأنه

من قانون    27تندرج الجنايات ضـــمن التصـــنيف الثلاثي للجرائم المنصـــوص عليها في المادة  الجنايات:(3
، حيث تعد من أشـــــــــد الجرائم خطورة ويترتب عليها تهديد جســـــــــيم لأمن المجتمع وإســـــــــتقراره مما 6العقوبات 

اســـــتوجب من المشـــــرع تقرير عقوبات مشـــــددة في مواجهتها. وبناء على جســـــامة هذا النوع من الجرائم مدد  
ي الوعي الجنائي  المشـرع أجل تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بها كون أن قداسـة الجريمة تترك أثرا بالغا ف

 

 . 245، ص 2022عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، الطبعة السادسة، دار بلقيس الجزائر، سنة  1
كلية  صديقي عبد الزوهير، التقادم الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون خاص والعلوم الجنائية،  /طارق ساسي2

  .8، ص 2012/2013 سنةجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق والعلوم السياسية، 
، صادرة في  48جزائية، الجريدة الرسمية، العدد ، المتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو  8، المؤرخ في 155/ 66من الأمر  09أنظر المادة  3

 . 1966جوان  10
 .سالف الذكر،  155/ 66من الأمر  1ف   328أنظر المادة  4
 . سالف الذكر،  155/ 66من الأمر  08أنظر المادة  5
 . سالف الذكر،  156/ 66من الأمر  27أنظر المادة  6
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ما يجعل نســــيانها يســــتغرق زمنا أطول. وعليه فإن مدة تقادم الجنايات تحدد بعشــــر ســــنوات تبدأ من تاريخ  
 .1إرتكاب الجريمة أو من أخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة

إذ أن تحويل وصــف الجريمة من جناية    التجنيح  وعمليةويلاحظ أن هناك إرتباط وثيق بين نظام التقادم     
إلى جنحة ينتج آثارا قانونية هامة تصـــب في صـــالح المتهم. فمثلا إذا كانت الســـرقة الموصـــوفة تعد جناية  
في الأصــــــــــــــل غير أن القـانون قـد نص على إعتبـارهـا جنحـة في بعض الحـالات فـإن المتهم في هـذه الحـالـة 

ــر تقدر بثلاق   ــتفيد من مدة تقادم أقصـ ــنوات،يسـ ــنوات المقررة للجنايات وذلك طالما لم    سـ ــر سـ بدلا من عشـ
كجناية دون   الأصــلييتخذ أي إجراء من شــأنه أن يقطع هذا الأجل أما إذا بقي الفعل محافظا على وصــفه 

ــك  ــريعي بالتجنيح لا يمكن التمسـ ــنوات طبقا لأحكام  تدخل قضـــائي أو تشـ ــر سـ بالتقادم إلا بعد إنقضـــاء عشـ
 ئية.قانون الإجراءات الجزا

 ثانيا: الإستفادة من العفو الرئاسي 

يعد العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية الإستثنائية التي تدخل ضمن أدوات السياسة الجنائية، وقد    
ضــــمن نصــــوصــــها لما له من دور في التخفيف من حدة العقوبات أو إنهائها، وقد  أدرجته معظم الدســــاتير  

التي خولـت لرئيس الجمهوريـة    77هـذا الإختصـــــــــــــــاص في المـادة    والمتممالمعـدل   1996كرس دســــــــــــــتور  
ــتبدالها ــدار العفو أو تخفيض العقوبة أو إسـ ــد به إمتياز  .2صـــلاحية إصـ ــتوري يمنح لرئيس الدولة   ويقصـ دسـ

يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحكم نهائي، ســواء بإنهائها كليا أو جزئيا أو اســتبدالها بعقوبة  
  والتوبةأخف. وذلك دون المساس بوقائع الجريمة أو الحكم الصادر فيها. تكمن الغاية منه بعث روح الأمل  

إلى الطريق   والعودةفي نفوس المحكوم عليهم من خلال منحهم فرصـــــــــة جديدة لتصـــــــــحيح مســـــــــار حياتهم  
 السوي بالإبتعاد عن الإنحراف وعالم الإجرام.

تقتضي به التشريعات الجزائية أن يكون الحكم الصادر بشأن   وفقا لماويشترط ل ستفادة من العفو الرئاسي 
العقوبـة قـد حـاز الصــــــــــــــفـة النهـائيـة أي أن يكون بـاتـا غير قـابـل للطعن بـأي طريقـة من طرق الطعن العـاديـة  

 

 .سالف الذكر، 66/155من الأمر  7أنظر المادة  1
  28إستفتاء المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  1996ديسمبر  7 المؤرخ في، 96/438من المرسوم الرئاسي   77المادة  2

،  2002ومتمم بالتعديلات الدستورية لسنوات معدل  ، 1996ديسمبر   8، المؤرخة في 76في الجريدة الرسمية، جريدة رسمية عدد  1996نوفمبر 

 . 2020و 2016، 2008
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ــاء المواعيد  ــبل الطعن المنصــــوص عليها قانونا أو بإنقضــ ــتيفاء كافة ســ وغير العادية، ويتحقق ذلك إما بإســ
. ومن ثم  1المقررة قانونا للطعن دون أن يقدم الطعن خلالها، مما يكســــــب الحكم قوة الشــــــيء المقضــــــي فيه

بالنفع على المحكوم عليهم في قضــــــــــــــايا الجنح أو من كيفت   د ما يعو فإن هذا الشــــــــــــــرط يجعل العفو غالبا  
ــل في هذه القضــــايا على عكس الجنايات  جنايتهم   ــبية في الفصــ ــرعة النســ ــاس جنح وذلك نظرا للســ على أســ

من إمكانية صــدور حكم نهائي بات في الوقت المناســب    ص ما يقلالتي تســتغرق إجراءاتها وقتا طويلا وهو  
 ل ستفادة من العفو الرئاسي الذي لا يشمل إلا من صدر في حقه حكم بات ونهائي.

 ثالثا: الإستفادة من رد الإعتبار

كل الأثار القانونية التي ترتبت   وإنقضـــاءيعرف رد الإعتبار بأنه محو الحكم بالإدانة بالنســـبة للمســـتقبل     
عنه فيصــــبح المحكوم عليه الذي رد له اعتباره في مركز الشــــخص الذي لم يحكم عليه بالإدانة. ويحتســــب  

 .2بدء سريان طلب رد الإعتبار من يوم تنفيذ العقوبة أو من التاريخ الذي تعتبر فيه منتهية بموجب التقادم

ويعرف أيضـــــــــا على أنه: حق من حقوق المحكوم عليه، بفضـــــــــله تمحى آثار الإدانة وما نجم عنها من     
حرمـان الأهليـات بحيـث ينـدمج في المجتمع من جـديـد ويـأخـذ مركزه كـأي مواطن عـادي، بمزاولـة نشــــــــــــــاطـاته  

 .3دون قيد أو شرط كمن لم تصدر ضده أحكام جزائية

 .يقسم رد الإعتبار في معظم التشريعات إلى نوعين: رد إعتبار قانوني ورد إعتبار قضائي  

ــد بـه زوال آثـار الإدانـة بقوة القـانون دون الحـاجـة إلى تقـديم طلـب أو    رد الإعتبدار القدانوني:(1 الـذي يقصــــــــــــ
ــاء4إتخاذ أي إجراء من قبل المحكوم عليهم ــدر   ، وذلك بمجرد إنقضــــــ مدة زمنية محددة قانونا دون أن تصــــــ

خلالها أي إدانة جزائية بحقه. ويعد هذا الحق مكتســـــــــبا للمحكوم عليه متى توفرت الشـــــــــروط المنصـــــــــوص  
 .5من قانون الإجراءات الجزائية 678، 677عليها في المواد 

 

فاطمة الزهراء معاطلية/خالد همامي، العفو الرئاسي في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في القانون، تخصص   1

 . 53 ـ52، ص 2019/ 2018، سنة ـقالمةـ 1945ماي  08قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
مجلة صادرة عن مخبر الحوكمة والقانون   ، مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي، 18/06أمال بوهنتالة، رد الإعتبار الجزائي في ظل القانون  2

 . 17، ص  2021، سنة 01، العدد 01المجلد  ، 1الاقتصادي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
، مجلة صادرة  ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 18/06نسرين مشتة، رد الإعتبار الجزائي وفق تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  3

 . 296، ص 2019، سنة 02، العدد 06، المجلد  الحاج لخضر 1عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .298نسرين مشتة، المرجع نفسه، ص  4
 .سالف الذكر،  155/ 66من الأمر  677/678أنظر المواد  5
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الإجراءات  الفقرة الأخيرة من قانون    676قد نص المشـــــــــرع الجزائري في المادة   رد الإعتبار القضددددددائي:(2
 .1"...ويعاد رد الإعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي"على أنه:  الجزائية

القضـائي إحدى الوسـائل القانونية التي تهدف إلى محو الأثار الجنائية للحكم الصـادر   ويعد رد الإعتبار   
الألية إلا بناء على طلب يقدم للجهات القضائية المختصة ليفصل   هضد المحكوم عليه بحيث لا تتحقق هذ 

فيه بموجب حكم قضـائي بعد التحقق من إسـتيفاء الشـروط القانونية على رأسـها حسـن السـيرة والسـلوك خلال 
ــائي يعـد حقـا للمحكوم  2المـدة المحـددة بعـد تنفيـذ العقوبـة إذا توفرت عليـه  . وبـالتـالي فـإن رد الإعتبـار القضــــــــــــ

ــوص عليها قانونا   ــروط المنصـــــــــ من قانون الإجراءات الجزائية    684إلى   679في المواد من    والواردةالشـــــــــ
 :يما يلوالتي تتضمن 

يمكن أن يتقدم بطلب رد الإعتبار المحكوم    680وفقا للمادة   أ/شدددددددروة متعلقة بالشدددددددخ  مقدم الطلب:
عليه شــــخصــــيا أو نائبه القانوني في حالة ما إذا كان محجورا عليه أو أحد أصــــوله أو فروعه أو زوجه في 

 .3حالة وفاته

إلا إذا تم تنفيذ العقوبة المحكوم    فلا يمنح رد الإعتبار بدددد/شروة تنفيذ العقوبة والوفاء بالإلتزامات المالية:
 .681بها سواء كانت سالبة للحرية أو غرامة مالية وهذا وفقا لما جاءت به المادة 

في هذا الشرط بين حالة المحكوم عليه بعقوبة جناية  قد فرق المشرع  :(فترة التجربة)الزمنية  جدددددددد/الشروة 
 المحكوم عليه بمخالفة.وحالة المحكوم عليه بعقوبة جنحة وحالة 

إذا كانت مخالفة: يرد الإعتبار بمرور ســـــــنة واحدة تحســـــــب من يوم الإفراج عنه إذا كانت العقوبة   ✓
 سالبة للحرية أو من يوم سداد الغرامة إذا كان العقوبة غرامة وحدها.

 سنوات من يوم الإفراج عنه. 5إذا كانت جناية: يجوز طلب رد الإعتبار بعد إنقضاء أجل  ✓
 سنوات. 3إذا كانت جنحة: يخفض الأجل إلى  ✓

ة التجنيح إذ يتيح تقليص مدة الإنتظار لرد الإعتبار من خمس  سـومن هنا يبرز ذلك الجانب الإيجابي لسـيا
ــنتين بين    3إلى  ــتفيد المحكوم عليه من فارق ســــــ ــنوات بحيث يســــــ ــنوات في حال أعيد تكييف    5و  3ســــــ ســــــ

 

 . سالف الذكر،  66/155من الأمر  676أنظر المادة  1
 .303سابق، ص ال نسرين مشتة، المرجع  2
 . سالف الذكر،  66/155من الأمر  680أنظر المادة  3
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ــرع على عكس   ــكل أســـ الجريمة من جناية إلى جنحة وهذا ما يمكن المحكوم عليه من إســـــترجاع حقوقه بشـــ
 الحالة التي لا تجنح فيها العقوبة.

 رابعا: الإستفادة من وقف التنفيذ

يعد وقف التنفيذ أحد الأنظمة القانونية التي منحها المشـــــرع للقاضـــــي كوســـــيلة لتحقيق العدالة الجنائية       
بشكل أكثر مرونة وفاعلية، ويقصد به أنه يصدر القاضي حكما بعقوبة سالبة للحرية، غير أنه يأمر بوقف 

إبتعـاده و لهـا مـدى إحترامـه للقـانون تنفيـذهـا لمـدة معينـة تعـد بمثـابـة فترة إختبـار للمحكوم عليـه، يراقـب من خلا
 عن إرتكاب أي سلوك إجرامي جديد.

عن المحكوم عليــه كونــه لا ينفــذ    "العفو"م أن هــذا النظــام يفهم في نظر العــامــة على أنــه نوع من  غور    
العقوبة فعليا إلا أن الفقهاء والمختصين في الشأن الجنائي يعتبرونه وسيلة لتمكين القاضي من تقييم سلوك 

ــة    هالمحكوم عليه خلال مدة محددة بما يمكن إعادة إدماجه في المجتمع دون الحاجة إلى إيداع في مؤســــســ
 .1عقابية

من قانون الإجراءات جزائية التي تقضــــــــي    592وقد نص المشــــــــرع الجزائري على هذه الألية في المادة     
ــائية و "بأنه:   للمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد يجوز للمجالس القضــــــ

قاف الكلي أو  بالإيسـبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسـبب 
. يفهم من منطوق هذه المادة أن وقف تنفيذ العقوبة يجوز في مختلف أنواع  "الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصــلية

 جنايات، جنح أو مخالفات.الجرائم سواء كانت 

غير أن التطبيق العملي يبين أن وقف التنفيـذ لا يمنح في الجنـايـات، نظرا لطبيعتهـا الخطيرة والعقوبـات    
الطويلـة التي تقترن بهـا ممـا يجعـل وقف تنفيـذهـا غير ملائم من النـاحيـة الواقعيـة إذ من غير المنطقي وقف 

 تنفيذ العقوبة طويلة الأمد لفترة إختيارية محدودة. 

ــر عمليا على المخالفات والجنح، حيث تكون العقوبة      وعليه فإن نطاق تطبيق وقف تنفيذ العقوبة يقتصـــــــ
ــاس بفعالية   ــلطته التقديرية في وقف التنفيذ دون المسـ ــتعمال سـ ــي إسـ ــبيا، مما يتيح للقاضـ ــر نسـ المقررة أقصـ

 الردع العام والخاص.

 

، مجلة صادرة  تفعيله، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري وسلطة القاضي الجزائي في  آسيا نعمون 1

 . 833ـ832، ص 2019، سنة 01، العدد 06، المجلد  الحاج لخضر 1عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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ــبوبناء على      ــتفادة    قما ســـــــ فإن تجنيح الجريمة يقضـــــــــي إلى نتيجة إيجابية بالغة الأهمية تتمثل في إســـــــ
المحكوم عليه من وقف تنفيذ العقوبة بإعتبار أن وصــف الجنحة يرتبط بعقوبات ســالبة للحرية قصــيرة المدة 

 مايجعلها من حيث طبيعتها قابلة للتطبيق عليها هذا النظام على خلاف الجنايات.

 الفرع الثاني: النتائج الإجرائية 

 تترتب على سياسة التجنيح نتائج إجرائية محددة من أبرزها:   

 أولا: ضمان سرعة الفصل

أو مباشــر وإنما يســبقه إعداد إن إنعقاد دورات محكمة الجنايات في التشــريع الجزائري لا يتم بشــكل عفوي    
من قانون    268دقيق وســــــلســــــلة من الإجراءات التحضــــــيرية التي نص عليها المشــــــرع صــــــراحة في المادة  

وما يليها. وذلك لضــــــــمان إحترام حقوق الأطراف وحســــــــن ســــــــير العدالة. وتشــــــــمل هذه الإجراءات الجزائية  
ــادر عن غرفة الإتهام إلى المتهم، إحالة ملف الدعوى إلى  ــاس تبليا قرار الإحالة الصـــــــــ الإجراءات بالأســـــــــ

بالإضـافة إلى تبليا قوائم الشـهود والمحلفين والخبراء إذا   1كتابة الضـبط بمحكمة الجنايات وإسـتجواب المتهم
ســواء على مســتوى المحكمة الإبتدائية أو على مســتوى محكمة    إقتضــى الأمر ذلك وتنعقد محكمة الجنايات 

ــهر، يجوز تمديدها بموجب أوامر إضــــــــافية كما يجوز   ــتئنافية دورات منتظمة كل ثلاثة أشــــــ الجنايات الإســــــ
تنظيم دورات إضــــــافية بناء على إقتراح من النائب العام إذا ما اســــــتدعت الضــــــرورة ذلك وفقا لمما نصــــــت  

تنعقـــد دورات محكمـــة الجنـــايـــات الإبتـــدائيـــة أو  "نون الإجراءات الجزائيـــة بقولهـــا:  من قـــا  253عليـــه المـــادة  
ــافية،   ــهر ويجوز تمديدها بموجب أوامر إضــــــ ــتئنافية كل ثلاثة أشــــــ كما يجوز بناء على إقتراح النائب  الإســــــ

 2"العام، تقرير دورة إضافية أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك.

وفي مقـابـل هـذه الإجراءات المعقـدة والثقيلـة التي تميز المحـاكمـة في الجنـايـات، يلاحظ أن محـاكم الجنح    
تباشــر عملها بوتيرة أكثر مرونة وســرعة إذ لا يشــترط فيها نفس المســتوى من التحضــير المســبق أو الدورية 

المطروحة كما أن التحقيق  في الإنعقاد، حيث تعقد جلســاتها بشــكل يومي أو أســبوعي حســب حجم القضــايا  
ــفي على   ــايا الجنحة هو أمر جوازي ليس وجوبيا كما هو الحال في الجنايات كما يضــــــ الإبتدائي في القضــــــ

 .إجراءات هذه المحاكمات طابعا أكثر بساطة وسرعة مقارنة بما هو معمول به أمام محكمة الجنايات 

 

 .سالف الذكر، 155/ 66من الأمر  273/274/275/ 270/ 268/269أنظر المواد  1
 . سالف الذكر،  66/155من الأمر  253أنظر المادة  2
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 ثانيا: التخفيف على الجهات القضائية

في هـذا الإطـار يلاحظ أن المشــــــــــــــرع الجزائري قـد أتـاح في بعض الحـالات اللجوء إلى التجنيح وبـالتـالي     
تحيل القضـــــــايا إلى قســـــــم الجنح بدلا من محكمة الجنايات بحيث يترتب عن هذا الإجراء أثر بالا الأهمية  

يات كما وضــــح ســــابقا. والذي يتمثل في تفادي اللجوء إلى المســــار المعقد للتحقيق الإجباري في مواد الجنا
القضــــــائية لاســــــيما غرفة التحقيق وغرفة الإتهام ومحكمة الجنايات بإعتبار هذه الأخيرة  جهات يثقل كاهل ال

تعنى بالقضــايا ذات الطابع الخطير والجســيم ومن ثم فإن التجنيح يســاهم في تخفيف العبء القضــائي عن  
ايا ذات الأهمية البالغة. وعليه فإن التجنيح لا يعد مجرد هذه الجهات مما يتيح لها التفرغ للفصـل في القضـ

 1تكييف قانوني شكلي وإنما يمثل أداة عملية لتنظيم العمل القضائي وترشيد الجهد الإجرائي.

 ثالثا: إتباع الإجراءات المقررة في قضايا الجنح

الدولية المصــــادق عليها من قبل الجزائر على ضــــرورة توفير مجموعة من الضــــمانات   أكدت الإتفاقيات    
من العهد الدولي الخاص بالحقوق    14في إطار الدعوى الجزائية، ومن أبرزها ماورد في المادة الأســــاســــية  

المدنية والســياســية، التي كرســت حق الشــخص المدان في اللجوء إلى جهة قضــائية أعلى للطعن في الحكم  
 .2الصادر ضده، وهو مبدأ التقاضي على الدرجتين بإعتباره أحد أركان المحاكمة العادلة

ليعزز هذا الإتجاه من خلال التنصـــــــيص صـــــــراحة على أن    2016وقد جاء التعديل الدســـــــتوري لســـــــنة     
يضـمن التقاضـي على درجتين في المسـائل  "بقوله   القانون يضـمن التقاضـي على درجتين في المواد الجزائية

ــتورية   ، ما3"الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها يعد خطوة نوعية نحو تكريس هذا المبدأ ضــــمن المنظومة الدســ
 الوطنية.

للمطالب التي عبر عنها العديد من الفاعلين في الحقل القانوني،  وتمثل هذه الخطوة إســــــــــــتجابة جوهرية     
ــائي الجزائي بمـا  والراميـة إلى إصــــــــــــــلاح عميق لمحكمـة الجنـايـات نظرا  لـدورهـا ولأهميتهـا في النظـام القضــــــــــــ
ــنة 4يضــــمن مطابقة التشــــريع الداخلي مع القانون الدولي ــتوري لســ ــا لأحكام التعديل الدســ ،  2016. فإنعكاســ

ــاء   2017عرف قـانون الإجراءات الجزائيـة تعـديلا جوهريـا بموجـب الأمر المؤرخ في   والـذي تمثـل في إنشــــــــــــ

 

 . 1031ـ0301سعاد حايد، المرجع السابق، ص  1
 مساءا.  17:28على الساعة   2025ماي  20 عليه فيالإطلاع تم    com.agenda.legal://https  إصلاح نظام محكمة الجنايات في الجزائر2
  والمتممالمعدل  14المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد  2016مارس  6المؤرخ في   01/ 16القانون رقم من  160انظر المادة  3

 . 2020بالتعديل الدستوري لسنة  
 .  إصلاح نظام محكمة الجنايات في الجزائر، الموقع الإلكتروني، المرجع السابق  4

https://legal.agenda.com/
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محكمـة الجنـايـات الإســــــــــــــتئنـافيـة إلى جـانـب محكمـة الجنـايـات الإبتـدائيـة، وهو مـا أتـاح ولأول مرة إمكـانيـة  
إســــتئناف الأحكام الفاصــــلة في الموضــــوع في محكمة الجنايات الأمر الذي لم يكن معمول ســــابقا، إذا كان  

دون الحكم الفاصــــــــــــل في   الإســــــــــــتئناف محصــــــــــــورا فقط في أوامر قاضــــــــــــي التحقيق وقرارات غرفة الإتهام
الموضــــــــوع. غير أن أغلب فقهاء القانون وممارســــــــيه وجهوا إنتقادات حادة ل ياب الإســــــــتئناف في قضــــــــايا  
الجنايات خاصـــة بالنظر إلى أن هذا الحق مقرر في الجنح والمخالفات التي تعد من الجرائم الأقل خطورة،  

 تقاضي على درجتين في قضايا الجنايات.بالمشرع إلى مراجعة المنظومة الإجرائية وتكريس مبدأ ال عما دف

وبناء عليه أصـــــــبحت أحكام محكمة الجنايات قابلة ل ســـــــتئناف أمام محكمة الجنايات الإســـــــتئنافية التي    
أثر ناقل بحيث يعاد النظر في الدعوى    ويترتب عن هذا الإستئناف  2017باشرت أول دوراتها في ديسمبر  

من جديد أمام المحكمة الإســـتئنافية. ضـــمن نفس الإطار القانوني والواقعي الذي نظرت فيه محكمة الدرجة 
الأولى بما يخول للمحكمة الإســـتئنافية صـــلاحية كاملة للفصـــل في جميع عناصـــر الدعوى وبذات الإمتداد 

 . 1الممنوح لمحكمة الدرجة الأولى

ــبحت تعرض على محكمة الجنايات    وفعلى خلاف ما ه     ــايا الجنايات، التي أصــــــــــ معمول به في قضــــــــــ
الإســـــــتئنافية كجهة إســـــــتئناف متخصـــــــصـــــــة فإن القضـــــــايا الجنحية تتبع مســـــــارا قضـــــــائيا مغايرا من حيث  

في الأحكام الصـادرة الإختصـاص ودرجات الطعن، إذ تنظر في أحكامها المحكمة الإبتدائية ويجوز الطعن 
ــتئناف أمام غرفة الجنح بالمجلس القضـــــــائي ــة بالنظر في   عنها عن طريق الإســـــ بإعتبارها الجهة المختصـــــ

ــوابط  ــبة للطعن بالنقض فيرفع أمام المحكمة العليا، طبقا للأجال والضــــــ ــتئناف أحكام الجنح، أما بالنســــــ إســــــ
 القانونية المحددة بموجب قانون الإجراءات جزائية.

ــلســــــل     ــايا المجنحة الإختصــــــاص فيها يمر عبر تســــ ــايا ذات الطابع الجنحي أو القضــــ وبالتالي فإن القضــــ
ــم الجنح)تقليدي يبدأ من المحكمة الإبتدائية   ــائي وأخيرا إلى المحكمة العليا  (قسـ ثم ينتقل إلى المجلس القضـ

 في حال الطعن بالنقض على عكس نظام الإستئناف في قضايا الجنايات.

 المطلب الثاني: النتائج السلبية لسياسة التجنيح 

يعتبر التجنيح إحدى الوســائل التي يعتمدها المشــرع في إطار الســياســة الجنائية، بغرض التخفيف من      
ــات العقابية، غير أن اللجوء المفرط لهذا  ــســـ ــدة العقوبات ومواجهة بعض الأعباء التي تثقل كاهل المؤســـ شـــ

 

 مساءا.  :2518على الساعة  ،نفسهإصلاح نظام محكمة الجنايات في الجزائر، الموقع الإلكتروني، المرجع   1
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الإجراء أو إعتماده دون ضـــــــوابط قانونية دقيقة قد يفضـــــــي إلى نتائج عكســـــــية تمس بجوهر النظام العقابي  
فيمكن أن يؤدي إلى إختلال بمبدأ التناســــب بين الجريمة والعقوبة كما قد يخل بمبادئ أســــاســــية كالمســــاواة 

 العقابي. أمام القانون. والردع وشرعية التجريم والعقاب مما يهدد من فاعلية النظام

ــلبية المترتبة عن التجنيح من      ــوء في هذا المطلب على أهم الأثار الســـ ــلط الضـــ ــنســـ ومن هذا المنطلق ســـ
خلال معالجتها في فرعين، حيث خصــــــص الفرع الأول للأثر الســــــلبي المتمثل في عدم تحقيق الردع العام  

 قواعد الإختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام.والخاص أما الفرع الثاني فتحدثنا عن مخالفة 

 الفرع الأول: عدم تحقيق الردع العام والخاص 

بأنها مجموعة المبادئ والتوجهات والوســــــــائل التي    تعد الســــــــياســــــــة الجنائية في مفهومها الإصــــــــطلاحي   
ــة في الدولة لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وذلك من خلال تبني   ــلطة المختصــــــــــ تعتمدها الســــــــــ
آليات فعالة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص والذي يفهم على أنه إنذار أفراد المجتمع كافة بعاقبة الإقدام 

مي وبث الخشــــية من العقاب في نفوس الأفراد من خلال التهديد بالعقوبة لكل من تســــول على الفعل الإجرا
له نفسـه مخالفة القانون، بما يسـهم في كبح السـلوك الإجرامي قبل وقوعه، غير أن تحقيق الردع العام يظل  

تلائم مع خطورة  رهينا ومشــروطا بتحقيق مبدأ التناســب بين العقوبة والجريمة، إذ أن تخفيف الجزاء بما لا ي
الفعل المرتكب من شـأنه أن يضـعف التأثير الردعي للعقوبة وبالتالي يضـعف من هيبة القانون. كما يشـجع  

 .1أفعال خطيرة لكون العواقب القانونية غير رادعة بما يكفيبعض الأفراد على إقتراف 

ــالبة للحرية قصـــــــــيرة المدة مثل الحبس أقل تأثيرا في ردع المجرمين مقارنة بعقوبة      إذ تعد العقوبات الســـــــ
 السجن التي تنطوي على قدر أكبر من الشدة والصرامة.

ومن هذا المنطلق فإن اللجوء إلى تخفيف العقوبة في جرائم تتســــــــم بالخطورة كجريمة الســــــــرقة المقترنة      
ــب بين الفعـل  بظرفي الليـل والتعـدد التي حولـت من جنـايـة إلى جنحـة يعـد إخلالا واضــــــــــــــحـا بمبـدأ التنـاســــــــــــ

دالة النظام العقابي،  الإجرامي والعقوبة المقررة له ومن شـــــــــــأنه أن يؤدي إلى إضـــــــــــعاف ثقة المجتمع في ع
  العواقب  مايفســـــــــح المجال للمجرمين وتشـــــــــجيعهم على الســـــــــلوك الإجرامي وهذا في ظل إدراكهم لإنخفاض 

 القانونية المحتملة.

 

، العقوبة الجنائية بين الردع والإصلاح، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق  غربي كاتية/فلة بن زايد 1

 . 29ـ28ص    /9، ص 2020والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة  
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وفي الإطار ذاته فإن الإفراط في تطبيق ســـــــــــياســـــــــــة التجنيح ســـــــــــواء تحت ذريعة تقليل الإكتظا  داخل    
المؤسسات العقابية أو مراعاة الإعتبارات الظرفية يضفي إلى نتائج سلبية خطيرة فهو يؤدي إلى إفراغ قانون  

حتواه الرادع ويهـدد نهـايـة المطـاف مقومـات الأمن القـانوني والإســــــــــــــتقرار الاجتمـاعي داخـل مالعقوبـات من  
 .1الدولة

 الفرع الثاني: التجنيح القانوني مخالف لقواعد الإختصاص النوعي المتعلق بالنرام العام 

النوعي ذلك التقسـيم الذي يحدد الجهة القضـائية المختصـة بالنظر في النزاع ويجرى    يقصـد بالإختصـاص    
ــند نوع الإختصـــاص إلى  هذا التوزيع بين مختلف درجات المحاكم داخل الجهة القضـــائية الواحدة بحيث يسـ

 .2طبيعة الرابطة القانونية أو الحق محل الحماية وليس قيمة النزاع أو أطرافه

وقد تبنى المشــــــــرع هذا الأســــــــاس في المجال الجزائي، حيث قســــــــم الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنايات     
، وبالتالي فإن إحترام هذا التوزيع يعد 3وأسند الإختصاص بالنظر إلى كل نوع منها إلى جهة قضائية معينة

ــير العدالة  ــمان حســــــن ســــ من متطلبات النظام العام بإعتبار أن قواعد الإختصــــــاص النوعي وضــــــعت لضــــ
 .4وتنظيم المرفق القضائي فلا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها

في الجنايات المجنحة يعد إخلالا بقاعدة من قواعد النظام العام  وفي هذا الإطار فإن نظر قســـــــــم الجنح     
من  حتى وإن كان المشــرع قد أجاز تجنيح بعض الجنايات وإحالتها على قســم الجنح، إذ يبقى ذلك إســتثناء  

الأصــــل العام المتمثل في إختصــــاص محكمة الجنايات، وبالتالي فإن هذا الإســــتثناء وإن ورد بنص قانوني  
 قد يفضي إلى نتائج سلبية يتمثل في المساس بقاعدة جوهرية في التنظيم القضائي.

 أثر سياسة التجنيح على صعيد العمل القانوني المبحث الثاني: 

التي تســــــتخدم   القانونية الجوهريةالتجنيح كأحد الأدوات  آليةتعتبر  الســــــياســــــة الجنائية الحديثة،  ظلفي    
لتحقيق التوازن بين الردع والعقـــاب، من جهـــة، والمرونـــة والتخفيف، من جهـــة أخرى. ولا يمكن فهم هـــذه  

ــديد   الآلية بمعزل عن مفهوم ظروف التخفيف ــية في القانون الجزائي،  والتشــ ــاســ ، التي تعد من المبادئ الأســ
 

 . 1035سعاد حايد، المرجع سابق، ص  1
2 3:t170/forum/com.dz.tribunal.www://https    ، مساءا.  30:15على الساعة  2025ماي   03في   طلاع عليهتم الإ 
 .1033سعاد حايد، المرجع سابق، ص   3

4https://www.tribunal.dz.com/forum/t170:3  .المرجع السابق ، 

https://www.tribunal.dz.com/forum/t170:3
https://www.tribunal.dz.com/forum/t170:3
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حيث تمنح القاضــي ســلطة تقديرية واســعة تمكنه من تعديل وصــف الجريمة أو تخفيف العقوبة بما يتناسـب  
ــمح به القانون.   ــيات كل حالة، في حدود ما يســـ ــوصـــ ــه ماومع مع خصـــ   من  قانون العقوبات الجزائري  هد شـــ

دور التجنيح كوســيلة لتفعيل ظروف التخفيف، وذلك عبر إعادة تصــنيف   من خلالها عززيوالذي    تطورات،
بما يمكن    الموضــوع،كما تطرقنا إليها من خلال الفصــل الأول من هذا    بعض الجرائم من جناية إلى جنحة

الجهات القضـــــــائية من تبني ســـــــياســـــــة عقابية أكثر مرونة وفاعلية، تضـــــــمن تخفيف العبء على المحاكم  
 .سجون الو 

ومع ذلك، فإن تطبيق التجنيح لا يخلو من قيود قانونية وموانع موضــــوعية تحد من توســــيع نطاقه، حيث    
ــتدعي فرض   ــديدية تســ ــارمة تمنع التجنيح في حالات وجود ظروف تشــ ــروطا صــ ــع القانون الجزائري شــ يضــ

و التي  عقوبات أشــد، خصــوصــا في الجرائم التي تمس أمن المجتمع أو تمس حقوق الأفراد بشــكل خطير، أ
تترافق مع ظروف مشــــددة تســــتوجب ردعا أقوى. ومن هنا، يظهر التوازن الدقيق الذي يســــعى المشــــرع إلى 
ــة التي تعنى بالحفا  على الردع  ــياســــ ــة العقابية القائمة على التخفيف والمرونة، والســــ ــياســــ تحتيقه بين الســــ

، من خلال التجنيحيـة لعمليـة  الآثـار القـانون  تـدراكوالمصــــــــــــــلحـة العـامـة. لـذلـك، يهـدف هـذا المبحـث إلى اســــــــــــــ
والتوجهــات القضـــــــــــــــائيــة في من جهــة،    التجنيح القــانوني في مواجهــة حـدود ظروف التخفيفالوقوف على  

 من جهة أخرى. تفعيل ظروف التخفيف بعد التجنيح

 التجنيح القانوني في مواجهة حدود ظروف التخفيف المطلب الأول: 

تعد ظروف التخفيف من الوســــــائل القانونية الأســــــاســــــية التي يعتمد عليها المشــــــرع لتحقيق التوازن بين      
، ســـــــــواء من حيث دوافع الجاني أو ظروفه الشـــــــــخصـــــــــية  من ظروف  هوما يحيط  الإجراميجســـــــــامة الفعل 

والاجتماعية. ويطلق على هذه الظروف عدة تســـــميات، منها: "ظروف التخفيف القضـــــائية"، أو "الأســـــباب  
 إلى  تنزيل العقوبةالتقديرية المخففة"، أو "أســــباب التخفيف الجوازي"، وكلها تشــــير إلى تمكين القاضــــي من  

الحـد الأدنى المقرر قـانونـا، إذا مـا اســــــــــــــتخلص من وقـائع القضــــــــــــــيـة مـا يبرر ذلـك، كـأن يكون الجـاني غير  
ظروف أســــــرية أو مادية  تحت    أو كان  اجتماعي،مســــــبوق قضــــــائيا، أو مريضــــــا، أو ارتكب الجريمة بدافع 

 .1قاهرة

 

لمتمم لقانون العقوبات، مجلة  ال ودالمع 20/ 06/12المؤرخ في   06/23، الظروف المخففة وحالة العود على ضوء القانون رقم بروك مقدمم 1

 . 263ص  ، 2008سنة  ،  01 ، العدد02المجلد  ،  سكيكدة  1955أوت    20صادرة عن جامعة ، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية 
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في هذا السـياق لا يتم بإرادة القاضـي، وإنما يكرسـه المشـرع بموجب نصـوص قانونية    وعليه، فإن التجنيح   
، تعكس مرونة  بحتةصــــــــــريحة، ما يجعل منه صــــــــــورة من صــــــــــور تفعيل ظروف التخفيف بطريقة قانونية  

ــة العقابية ــياســــــ ــيتم التطرق ومن هذا المنطلق    .الســــــ ــخص الطبيعي من ظروف  إلى أولا ســــــ ــتفادة الشــــــ اســــــ
 .من ظروف التخفيف معنوي استفادة الشخص ال، ثم إلى التخفيف

 استفادة الشخ  الطبيعي من ظروف التخفيف  الفرع الأول:

يعد العنصـر الشـخصـي للجاني من المعايير الجوهرية التي يعتمد عليها القاضـي في تقدير مدى إمكانية     
، بل أصــــبح ينظر كذلك فعل التجريماســــتفادته من ظروف التخفيف، حيث لم يعد المشــــرع يركز فقط على  

إلى شـخصـية الفاعل وظروفه الخاصـة. ويكتسـي هذا البعد أهمية مضـاعفة في ضـوء التعديل الأخير لقانون  
العقوبات الذي وســــــــــــــع من نطاق التجنيح القانوني، مما اســــــــــــــتوجب إعادة النظر في كيفية تطبيق ظروف 

وفي هذا السـياق، فإن صـفة الجاني كشـخص طبيعي تسـتدعي دراسـة   .التخفيف على ضـوء صـفات الجاني
ما يتناســب مع وضــعه القانوني  دقيقة، لكونها تفتح المجال أمام الســلطة التقديرية للقاضــي لتكييف العقوبة ب

ــبوق يتمتع   ــائية من عدمه. فالجاني غير المســـ ــوابق قضـــ ــة إذا ما تعلق الأمر بوجود ســـ والاجتماعي، خاصـــ
ظر إليه كأقل نغالبا بفرص أوســـــــــع للاســـــــــتفادة من ظروف التخفيف، بخلاف الجاني المســـــــــبوق الذي قد ي

وبناء عليه، ســـــيتم في هذا الفرع التطرق إلى أثر صـــــفة الجاني الشـــــخص الطبيعي على   .قابلية ل صـــــلاح
 من ناحية إذا كان غير مسبوق كعنصر أولي ومن ثم إذا كان مسبوق قضائيا. تفعيل ظروف التخفيف

 أولا: الشخ  الطبيعي الغير مسبوق قضائيا

التمييز بين هـذه علينـا وللوقوف بـدقـة على الآثـار القـانونيـة المترتبـة عن منح ظروف التخفيف، يتعين     
، ذلك أن نطاق تطبيق ظروف مخالفةأو   جنحةأو   جنايةالظروف بحســـــــب طبيعة الجريمة، ســـــــواء كانت  

 .التخفيف وتبعاتها يختلف باختلاف الوصف الجزائي للفعل المرتكب 

 /في مواد الجنايات1

من قانون العقوبات وخص بها المدان غير المســــــــبوق    53نص المشــــــــرع على هذه الصــــــــورة في المادة     
تتدحرج نزولا حســـــــب درجة العقوبة المقررة قانونا للجناية المدان بها الجاني على   حالاتخمس  لها  ورســـــــم  

 النحو التالي:

 .سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام 10 ➢
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في ظل القانون ). المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الســــــــــــــجن ســــــــــــــنوات ســــــــــــــجنا،   07 ➢
21/14) 

ــنوات   05 ➢ ــجناســـ ــجن المســـ ــنة إلى   20ؤقت من  ، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الســـ   30ســـ
 سنة.

  20ســنوات إلى   10ســنوات حبســا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الســجن المؤقت من    03 ➢
 سنة.

ــنة  ➢ ــجن المؤقت من  سـ ــا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السـ ــنوات إلى   05واحدة حبسـ   10سـ
 سنوات.

فالمشــرع إذن منح القاضــي ســلســلة تخفيف العقوبة، والنزول بها إلى الحد المقرر قانون إذا توافرت ظروف 
 1حكمه قابلا للطعن بالنقض.التخفيف، لكن دون تجاوز هذه الحدود، وإلا كان 

 مواد الجنح /في2

 ا، وتعد هذه الجزئية محورا أسداسديتتفاوت حدود تخفيف العقوبة في الجنح بحســب نوع العقوبة وكميتها   
من   4مكرر   53من خلال المادة    في دراسددتنا، لكون التعديل التشددريعي الأخير قد مسددها بشددكل مباشددر

، ومن خلال ، ما يجعل تحليلها ضـروريا لفهم أثر التعديل على سـلطة القاضـي في التخفيفقانون العقوبات 
 :ثلاث حالاتاستقرائنا لهذا النص نستخلص 

ــا، لا يمكن النزول بالعقوبة إلى أقل من   10إذا كانت العقوبة  ➢ ــنوات حبسـ ــنوات، أما الغرامة   5سـ سـ
 فلا يمكن تخفيضها إلى نصف الحد الأدنى إن وجدت.

في الجرائم الخطيرة، حتى عند تخفيف  هذا يدل على أن المشـــــــرع ســـــــعى إلى ضـــــــمان حد أدنى صـــــــارم *
 العقوبة حفاظا على الردع العام.

ســــــــــنوات، في هذه الفئة يكون الحد  5ســــــــــنوات ولكنها تفوق    10إذا كانت العقوبة المقررة أقل من   ➢
حبس، فيما يخص الغرامة تخفض إلى نصــف الحد  (2)الأدنى للتخفيض المســموح به هو ســنتان  

 الأدنى طبعا إن وجدت.

 

مجلة صادرة عن كلية الحقوق  أحكام إعمال الظروف القضائية المخففة في التشريع الجزائري، مجلة الفكر القانوني والسياسي،  بوراس، منير  1

 . 1329 ص،  2022، الجزائر، سنة  02، العدد 06المجلد والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، 
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 هذا يدل على أنه هناك نوع من التدرج في مراعاة خطورة الجريمة مع بقاء الصرامة القانونية.*

ســــنوات حبســــا، يمكن تخفيضــــها إلى شــــهرين، أما بخصــــوص    5إذا كانت العقوبة المقررة أقل من   ➢
 دج. 20.000الغرامة فيمكن تخفيضها إلى 

جوازية الحكم بإحدى هاتين العقوبتين أي الحبس أو الغرامة شــرط ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر  
 له قانونا لهاته الجنحة.

بــالغرامــة والتي تتراوح بين  إذا كــانــت العقوبــة المقررة هي الحبس فقط هنــاك إمكــانيــة اســــــــــــــتبــدالهــا   
 دج. 500.000دج و20.000

  سيتضـــــــح من ذلك أن المشـــــــرع الجزائري اعتمد على مرونة أكبر في مواد الجنح الأكثر خطورة، ما يعك *
 توجه الدولة نحو تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية واللجوء إلى بدائل الحبس قصيرة المدة.

 في مواد المخالفات/3

على غرار مواد الجنايات والجنح، نظم المشــرع الجزائري الســلطة الممنوحة للقاضــي في تطبيق ظروف     
ــادة   ــالفـــات في المـ ــذه الأخيرة  6مكرر    53التخفيف في مواد المخـ ــام هـ نلاحظ أن  . وبـــالاطلاع على أحكـ

المشـــــــرع، في تنظيمه لحدود تخفيف العقوبة في المخالفات، قد اعتمد على العقوبة الأصـــــــلية المقررة قانونا  
كأســاس لتحديد مدى التخفيف الممكن. ومن خلال هذا المنهج، تظهر لنا حالتان أســاســيتان عند التطبيق،  

 .تختلفان بحسب طبيعة العقوبة المقررة للمخالفة المرتكبة

، وكـان القـانون يقرر للمخـالفـة عقوبتي الحبس  في الحدالدة التي لا يكون فيهدا المحكوم عليده عدائددا ➢
والغرامـة معـا، وتقرر إفـادتـه بظروف التخفيف، يجوز للقـاضــــــــــــــي أن يحكم بـإحـدى هـاتين العقوبتين  

ــهاولا يمكن  فقط،  ــر    الحد نصددددف   إلى  تخفيضـــ الأدنى المقرر قانونا. ويعد هذا التنظيم من العناصـــ
الجوهرية في التعديل الأخير، إذ لم يكتف المشــــرع بمنع النزول عن الحد الأدنى كما في الســــابق،  
ــديد نســـبي   ــراحة على عدم جواز التخفيض إلى نصـــف الحد الأدنى، مما يدل على تشـ بل نص صـ

 .أوسع للقاضيفي سياسة التخفيف رغم منحه هامشا تقديريا 
وكــانــت العقوبــة المقررة للمخــالفــة هي الحبس  ،  ادالمحكوم عليده عدائد  التي يكون فيهداحدالدة  الفي   ➢

والغرامة معا، وتقرر إفادته بظروف التخفيف، يتعين على القاضـــــــــــي الحكم بهاتين العقوبتين معا، 
مع جواز تخفيضــــــهما إلى الحد الأدنى المقرر قانونا. أما إذا كانت العقوبة تخييرية بين الحبس أو  
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الغرامـة، فـإنـه يجوز تخفيض كـل منهمـا إلى الحـد الأدنى، مع إمكـانيـة الحكم بـإحـدى العقوبتين فقط، 
 .1على نحو ما هو معمول به في مواد الجنح

 الشخ  الطبيعي المسبوق قضائيا ثانيا:

لها، هو ذلك المحكوم عليه  المقصـود بالمسـبوق قضـائيا من ثم نبين الأحكام التي يخضـع  بداية نشـير إلى  
ــمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من   ــمولة أو غير مشــــ ــالبة للحرية، مشــــ بحكم نهائي بعقوبة ســــ

 2القانون العام، دون أن يمس بالقواعد المقررة لحالة العود.

 /في مواد الجنايات1

 يتضح من هذا النص أن:من قانون العقوبات، حيث  1مكرر  53وقد نصت عليها المادة     

 .دج 2.000.000و 1.000.000، يجوز الحكم بغرامة تتراوح بينالإعدامإذا كانت العقوبة هي  ➢
العقوبـــــة هي   ➢ ــانـــــت  كـــ المؤبددددإذا  بغرامـــــة منالسدددددددددجن  اســــــــــــــتبـــــدالهـــــا  فيجوز  إلى  500.000، 

 .دج1.000.000
ــالبة  السدددددجن المؤقتإذا كانت العقوبة هي   ➢ ــافة إلى العقوبة الســـــ ، فيجوز للقاضـــــــي أن يحكم، إضـــــ

 .دج 1.000.000و 100.000للحرية المخففة، بغرامة تتراوح بين 
والغرامة معا، فإن القاضــــــــي ملزم بالنطق بالغرامة ضــــــــمن    السدددددجن المؤقتإذا كانت العقوبة هي   ➢

 .الحدود المنصوص عليها قانونا، إلى جانب العقوبة السالبة للحرية المخففة

 في مواد الجنح/2

ولتطبيق الأحكام المنصـــــــــوص عليها في   4مكرر   53ونصـــــــــت على هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة    
 هذه الفقرة يجب توافر شرطين:

 سابقة الذكر. 5مكرر  53أن يكون المتهم مسبوقا قضائيا بمفهوم المادة  ➢

 

مجلة صادرة   ، سلطة القاضي الجزائي في تخفيف العقوبة في التشريع الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،كريمة غرس الله 1

 . 3370 ص،  2023، سنة 01، العدد 07المجلد  عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، 
 . سالف الذكر، 06/23القانون من  5مكرر  53المادة  2
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خلال التعـديـل الأخير ذكر الجنحـة العمـديـة المرتكبـة بـدلا  )عمـديـة  أن يكون المتهم قـد ارتكـب جنحـة   ➢
ــابقا لغير  (الجنحة المرتكبة عمدامن   ــع للأحكام المذكورة ســ ، أما إذا كانت غير عمدية، فإنه يخضــ

 1المسبوق قضائيا.

 من ظروف التخفيف معنوي الفرع الثاني: استفادة الشخ  ال

 عليه ســــــواءمن قانون العقوبات إمكانية إفادة الشــــــخص المعنوي المحكوم    7مكرر    53ســــــت المادة  كر     
بـارتكـاب جنـايـة أو جنحـة أو مخـالفـة بظروف التخفيف، حتى وإن كـان هو المســــــــــــــؤول الجزائي الوحيـد، أي 

 :ز في هذا الإطار بين حالتينميه. وير دون اشتراط إثبات المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي الذي يسي

 غير مسبوق قضائياالأولا: الشخ  المعنوي 

، تخفيض عقوبـة الغرامـة إلى الحـد من قـانون العقوبـات   7مكرر   53الفقرة الأول من المـادة  أجـازت     
. غير أن هذا يطرح إشـــــكالية عندما لا تكون  لطبيعيالأدنى المقرر قانونا للجريمة بالنســـــبة للشـــــخص ا

ذات  من  2مكرر    18الغرامة من العقوبات المقررة أصـــــــلا بالنســـــــبة لهذا الأخير، خاصـــــــة وأن المادة  
ــتوى  القانون   ــاؤل يبقى مطروحا على مســـ ــوى فقط دون بيان الحد الأدنى، وهو تســـ حددت الحدود القصـــ

 .2التطبيق القضائي

 الشخ  المعنوي المسبوق قضائيا  ثانيا:

 من قـانون العقوبـات، يجوز للقـاضــــــــــــــي تخفيض عقوبـة الغرامـة 8مكرر   53بـالإطلاع على المـادة      
بالنسـبة للشـخص الطبيعي، هذا إذا كان القانون ينص  المطبقة إلى الحد الأقصـى للغرامة المقررة قانونا  

ــبة للجرائم التي لا ينص عليها المشــــرع فيها   ــبة للشــــخص الطبيعي، أما بالنســ على عقوبة الغرامة بالنســ
فلا يجوز النزول عن الحدود القصــــــوى المنصــــــوص على عقوبة الغرامة بالنســــــبة للشــــــخص الطبيعي،  

 3ذات القانون.من  2مكرر  18عليها في المادة 

 

 . 1333ص  رجع سابق، المبوراس منير،  1
 . 180ص ، 2006الجزائر، سنة دار هومة، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة،  2
 . 3374  صمرجع سابق، ال، كريمة غرس الله 3
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في الأخير نشــــــــــير إلى أن ظروف التخفيف هي أداة تمكن القاضــــــــــي من مواجهة الواقع العملي       
تحت مظلة النصــوص القانونية. وبدونها تصــبح هاته النصــوص وكأنها أســاور عالية تحجب المحكمة 

 2كما نشيف إلى أن تطبيقها ليس حقا للمتهم.1من إمكانية توفير العدل وتحقيق أهداف العقاب.

 المطلب الثاني: التوجهات القضائية في تفعيل ظروف التخفيف بعد التجنيح 

ــف القانوني للجريمة، إلا أن الأثر   رغم أن التجنيح يعد في جوهره تدخلا     ــريعيا لإعادة تكييف الوصــ تشــ
الأكبر له يظهر أثناء التطبيق القضــــــائي، إذ تمنح الجهات القضــــــائية فرصــــــة تقدير العقوبة ضــــــمن نطاق  
أخف مما هو مقرر في الجنايات. وهنا تبرز أهمية تتبع التوجهات القضــائية التي تكشــف عن كيفية تفعيل  

يتعلق بمدى الانفتاح على تطبيق ظروف التخفيف الإضــــــــــافية بعد   فيماقديرية، خاصــــــــــة  هذه الســــــــــلطة الت
التجنيح، أو على العكس من ذلـك، التوجـه نحو الإبقـاء على العقوبـات عنـد حـدودهـا القصــــــــــــــوى رغم إعـادة 

ــمان  يو   .التكييف عتبر هذا التفعيل القضـــــائي مرآة تعكس فلســـــفة القاضـــــي الجزائي في حماية المجتمع وضـــ
الة فردية للمتهم. كما تطرح إشـــكالات عملية تتصـــل بتفاوت الأحكام، ومدى وجود انســـجام بين المحاكم  عد 

إلى تباين في مصــــــير المتهمين   يؤديفي تفســــــير النصــــــوص المتعلقة بالتجنيح وظروف التخفيف، مما قد  
وانطلاقا من هذا الواقع، يهدف هذا المطلب إلى تحليل التوجهات القضائية    .في قضايا ذات طبيعة متقاربة

ــاء في تقدير العقوبة    في مجال تفعيل ظروف التخفيف بعد التجنيح، ــير إلى مرونة القضــ ــنشــ ومن خلاله ســ
 كفرع ثاني.التشديد والتخفيف بعد إعادة التكييف كفرع أول، والتطرق إلى الأحكام القضائية بين 

 الفرع الأول: مرونة القضاء في تقدير العقوبة بعد إعادة التكييف 

العقوبة من أبرز تجليات سـلطة القاضـي في الميدان    (التشـريعات التجنيح حسـب بعض  )مبدأ تفريد   د يع    
الجزائي، حيث تتجلى مرونته في التعامل مع خصــــوصــــيات كل واقعة على حدة، وهو ما يكرســــه فعليا من  
خلال إعادة تكييف الوقائع وفق ما تمليه معطيات القضـــــية وظروفها الواقعية والقانونية. فلا يقف القاضـــــي  

ل  النيابة العامة، بل يتجاوزه بما يملكه من ســـلطة تقديرية للفصــتصـــدره  لذي  عند الحدود الشـــكلية للوصـــف ا
ــندة   .في الواقعة ــية أن يعيد توصـــــيف الأفعال المســـ وفي هذا الإطار، يخول للقاضـــــي عند النظر في القضـــ

ــف  ــواء برفع وصــ ــوص قانونية تختلف عما ورد في قرار الإحالة، ســ ــكل يجعلها تنطبق على نصــ للمتهم بشــ
 

التجريم والإباحة، دار النهضة العربية، الطبعة  ، قانون العقوبات ونطاق تطبيقه ، القسم العام ،  أحمد فتحي سرو، الوسيط في قانون العقوبات 1

 .1040ص، 2015السادسة، مصر، سنة 
عة  ي، مشار إليه في: أحسن بوسق111، الصفحة 1983، نشرة القضاة، سنة 13/05/1982المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار صادر بتاريخ  2

 . 36  ص، 2017سنة الجزائر، ، منشورات بيرتيقانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، الطبعة الثالثة عشر، 
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ــر الفعل. هذا التكييف الجديد، بدوره، يفتح المجال  ــيه عناصـــ الجناية إلى جنحة، أو العكس، وفق ما تقتضـــ
أمام القاضــــي لممارســــة ســــلطته التقديرية في اختيار العقوبة المناســــبة من بين العقوبات التي يتيحها النص 

  .المدة، مما يرســخ دور القاضــي الجديد المنطبق، ســواء من حيث النوع ســالبة أو بديلة للحرية أو من حيث  
ويكتســـــــــب هذا التقدير مرونته من كونه لا ينفصـــــــــل عن التقييم الشـــــــــخصـــــــــي لخطورة الفعل ودرجة الوعي  
الإجرامي، بالإضـــــــــــــافة إلى الظروف المحيطة بالجريمة ومرتكبها، وهو ما يجعل من إعادة التكييف مدخلا 

  .1القانوني مع الواقع القضائي حيويا لتفعيل دور القاضي كفاعل أساسي في ملاءمة النص 

القـاضــــــــــــــي الجزائي ليس فقط لـديـه الحق، بـل عليـه واجـب إعـادة تكييف الوقـائع إذا تبين لـه أن التكييف     
الأصـلي غير صـحيح. كما يشـير إلى أن هذه السـلطة تمنح القاضـي مرونة في تقدير العقوبة المناسـبة بعد 

لعقوبات تتناســـــــــب مع    خيارات قانونية مختلفةالوقائع، يصـــــــــبح أمامه    يعيد تكييفعندما   ،التكييف الجديد 
 :التكييف الجديد بالتالي

 .يمكنه تخفيف العقوبة أو تشديدها حسب الخطورة الحتيتية للجريمة كما تم إعادة تصنيفها •
يســتطيع أن يراعي ظروف المتهم الشــخصــية والاجتماعية بشــكل أفضــل، لأن التكييف الدقيق يتيح   •

 .له رؤية أوسع للواقعة
 .2وملاءمة للظروف يمكنه استخدام تقديره القانوني بحرية أكبر ليكون القرار القضائي أكثر عدلا •

 التشديد والتخفيف الفرع الثاني: الأحكام القضائية بين 

أقل درجة هو إعادة تكييف الجرائم التي كانت جنايات أي أنها تصنف على أساس أنها  رغم أن التجنيح     
وأقل خطورة من الجنايات، إلا أن الأحكام القضـــائية الصـــادرة في قضـــايا التجنيح تتســـم بتفاوت واضـــح في 
ــدد واللين. هـذا التبـاين يعكس الطبيعـة التقـديريـة لعمـل القـاضــــــــــــــي الجزائي، الـذي يتـأثر بعـدة عوامـل  التشــــــــــــ

ــاته ــية، مثل ظروف المتهم وطبيعة الفعل وملابسـ إن هذا التفاوت في العقوبات، الذي   .موضـــوعية وشـــخصـ

 

  ، ، مجلة صادرة عن جامعة عباس لغرور خنشلة السياسية مجلة الحقوق والعلوم ، سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكييف الوقائع، معمر بلايلية 1

 . 62 ص،  2019، سنة 12العدد  ، 06المجلد 
2 Simon Takoudju, La qualification et la requalication des faits à l’audience, Le village de la Justicea, Annee 
2023, p 3. 
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النظــام القضـــــــــــــــائي في تحقيق التوازن بين ردع   يحــدق في إطــار التجنيح، يبرز التحــديــات التي يواجههــا
ــائية في تقدير العقوبات   .المخالفات وتحقيق العدالة الفردية، خاصــــــة مع وجود مجال واســــــع للمرونة القضــــ

ومن هذا المنطلق، تظهر أهمية دراســــــــة أســــــــباب هذا التباين وتحليل آثاره على فاعلية النظام الجزائي، في 
ــق أكبر في  ــلطة القاضـــــــي وتحقيق تناســـــ ــريعية التي تهدف إلى ضـــــــبط ســـــ ظل التطورات والتعديلات التشـــــ

 .الأحكام

تعكس مبدأ التشــــدد واللين    للتعديل الأخير والخاضــــعة  من قانون العقوبات الجزائري  6مكرر   54المادة    
على أن الشــــــــخص   تنص في العقوبات الجزائية على الأشــــــــخاص المعنوية، خاصــــــــة في حالات العود. إذ  

المعنوي الـذي ســــــــــــــبق وأن حكم عليـه نهـائيـا بجنـايـة أو جنحـة يعـاقـب عليهـا بغرامـة حـدهـا الأقصــــــــــــــى يفوق  
دج، ويعيد ارتكاب جنحة مماثلة خلال فترة عشــــر ســــنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة، تضــــاعف    500.000

 .الغرامة المطبقة عليه عشر مرات من الحد الأقصى للعقوبة الأصلية

هذا النص يعبر بوضـــــوح عن تشـــــدد التشـــــريع في التعامل مع الأشـــــخاص المعنوية المتكررة في ارتكاب    
المخالفات أو الجرائم ذات العقوبات المالية المرتفعة. فالتشـــــــديد هنا يشـــــــكل وســـــــيلة ردعية تهدف إلى ردع 

ــ ات المخلة بالنظام  الأشـــــــــــخاص المعنوية عن تكرار الانتهاكات، وتأكيد جدية القانون في معاقبة الممارســـــــــ
 .القانوني والمالي

ومع ذلك، يحتفظ القانون بهامج من الليونة، إذ ينص على أن الغرامة القصــوى في حال ارتكاب جنحة     
غير معاقب عليها بغرامة بالنسـبة للشـخص الطبيعي لا تتجاوز عشـرة ملايين دينار جزائري، حتى لو تكرر 

ــى يمثل توازنا بين فرض عقوبات رادعة وحماية الأ ــخاص المعنوية من  الفعل الإجرامي. هذا الحد الأقصـ شـ
مبدأ التوازن بين  بالتالي، تجســـــد هذه المادة    .تحميل أعباء مالية مفرطة قد تعيق اســـــتمراريتها الاقتصـــــادية

، حيث يعاقب القانون بصـرامة حالات العود، لكنه يراعي في الوقت نفسـه حدودا التشددد واللين في العقوبة
المعاصــر،   الجزائري   والإنصــاف. ويعد هذا التوازن من أبرز ســمات التشــريع الجزائيقانونية تعكس العدالة 

 .الذي يسعى إلى تحقيق الردع دون الوقوع في التشدد المفرط
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 الفصل الثاني: خلاصة

ــة التجنيح بموجب تعديل قانون      ــياسـ ــاهم    العقوبات آثاراأفرز اعتماد سـ ــائية متباينة، حيث سـ قانونية وقضـ
ــة فيما يتعلق بتطبيق ظروف  هذا التوجه في إحداق تحول نوعي في كيفية معالجة بعض الجنايات، خاصـــ
ــائيــة من خلال  التخفيف. فمن النــاحيــة الإيجــابيــة، مكن التجنيح من تخفيف العــبء عن الجهــات القضـــــــــــــ

ســــــــريع وتيرة الإجراءات، وهو ما عزز فعالية العدالة تقليص عدد القضــــــــايا المحالة إلى محاكم الجنايات وت
ــتفادة من آليات قانونية هامة، كوقف تنفيذ   ــة الاســـ ــل في المنازعات. كما أتاح للمتهمين فرصـــ وســـــرع الفصـــ

ــبة للأشـــــــخاص    الاجتماعي،العقوبة، والعفو، ورد الاعتبار، ما ســـــــاعد على تعزيز الإدماج  ــة بالنســـــ خاصـــــ
ــافة إلى ما وفره من مرونة للقاضــــــــــــي في تفريد العقوبة بما يتلاءم مع ظروف كل  الطبيعيين. هذا بالإضــــــــــ

 .قضية، ويعكس الطابع الشخصي للعقوبة

ســـلبيات، إذ ســـجل مســـاس بمبدأ التناســـب بين الجريمة والعقوبة نتيجة  المن    وغير أن هذا التوجه لم يخل   
تخفيف وصـف بعض الأفعال الإجرامية، مما أدى أحيانا إلى تقليص العقوبات بشـكل لا ينسـجم مع خطورة  
ــائي المرتبطة بالنظام العام،  ــاص القضــ ــتوى احترام قواعد الاختصــ ــكاليات على مســ الوقائع. كما طرحت إشــ

تصــــنيف بعض الجنايات إلى إثارة جدل قانوني بشــــأن الجهة المختصــــة بالنظر فيها. كما حيث أدى إعادة  
ــخاص المعنويين، ما  ــخاص الطبيعيين مقارنة بالأشـــــ ــتفادة الأشـــــ أن تحليل التطبيقات كشـــــــف تفاوتا في اســـــ
ــافة إلى ذلك، فإن تباين التوجهات  ــالح هذه الفئة. وبالإضــــــ ــريعيا في تفعيل التجنيح لصــــــ يعكس تحفظا تشــــــ
القضـــــــائية في تبرير اللجوء إلى التجنيح ومدى انطباق ظروف التخفيف يطرح تســـــــاؤلات حول مدى تحقق  

ــاواة، وهو ما يســــــــــتدعي تدخلا تشــــــــــريعيا أو توجيهيا من الجهات العليا  الأمن القانوني وتكريس مبدأ المســــــــ
ــمن التوحيد في التقدير وتحقيق العدالة الجنائية في إطارها الأمثل،   ــلطة، بما يضـ ــتعمال هذه السـ لضـــبط اسـ

 .دون المساس بفعالية الردع العام أو الصرامة المطلوبة في السياسة العقابية
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 خاتمة:

إحدى أبرز صـــور التكييف القانوني المســـتحدق في الســـياســـة الجنائية الحديثة، والذي جاء   يمثل التجنيح  
ــاملة لمنظومة العدالة الجزائية، من خلال تخفيف   ــياق مراجعة شـ ــاس بجوهر الردع افي سـ لعقوبة دون المسـ

ــة من خلال تعديل   ــة أن اعتماد المشــــــرع على التجنيح القانوني، خاصــــ ــفت الدراســــ العام والخاص. وقد كشــــ
يشــكل نقلة نوعية في إعادة ضــبط التوازن بين فعالية العقوبة    ،24/06قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
 .واحترام ضمانات المحاكمة العادلة

التجريم والعقاب، من    تنظيمكما أظهر التحليل أن هذا التوجه التشـريعي يمثل انعكاسـا لإرادة المشـرع في    
ــياســـــــة   خلال إزاحة بعض الجنايات إلى خانة الجنح، ســـــــواء بالنظر إلى طبيعتها أو لاعتبارات تتعلق بالســـــ
ــاص النوعي، وملاءمة الإجراءات مع طبيعة   ــوابط الاختصـــــــــ ــتوجب إعادة النظر في ضـــــــــ العقابية، ما يســـــــــ

طبيتية في جرائم الســـــرقة، والاعتداء على  الجريمة المصـــــنفة مجددا. وهو ما برز جليا من خلال الأمثلة الت
 .الأشخاص، حيث تم ملاحظة أثر التجنيح في إعادة تصنيف الوقائع والحد من جسامة العقوبة

ــاس  نغير أ    ــروطا بعدم المسـ ــلطة التقديرية للقاضـــي، يظل مشـ ــمن السـ هذا التكييف، وإن كان يندرج ضـ
بحقوق الدفاع، وضــــــــــــــرورة تمكين الأطراف من معرفة طبيعة التهمة المتابعين بها بكل وضــــــــــــــوح. كما أن  

ة لتحقيق  التجنيح لا يفترض أن يكون وسيلة لإفراغ الجريمة من محتواها الخطير، بل يجب أن يبقى أداة فني
 .الملاءمة بين الوصف القانوني والوقائع الثابتة

المعدل    24/06في التشريع الجزائري، كما كرسها القانون    ختاما، يمكن القول إن اعتماد سياسة التجنيح   
لقـانون العقوبـات، يجســــــــــــــد توجهـا نحو عقلنـة الســــــــــــــيـاســــــــــــــة الجنـائيـة بمـا يحقق التوازن بين متطلبـات الردع 
ــبوط، يراعي   ــية. فقد تم هذا التحول في إطار قانوني مضــــــ ــاســــــ ــرورات احترام الحقوق والحريات الأســــــ وضــــــ

ــتورية والاتفاق ــمان الأمن القانوني، وحق المبادئ الدسـ ــرعية، ضـ ــيما مبدأ الشـ ــلة، لا سـ يات الدولية ذات الصـ
الــدفــاع. وقــد أفضــــــــــــــى ذلــك إلى تخفيف الطــابع الزجري لبعض العقوبــات من خلال إعــادة تكييف بعض  

أكثر مرونة وسـرعة، دون الإخلال بضـمانات المحاكمة    إجراءات قانونيةالجنايات كجنح، ما سـمح باعتماد  
ــاس بجوهر  العادلة. و  ــريعي يهدف إلى تحقيق فعالية الردع الجنائي دون المســـــــ عليه، فإن هذا التوجه التشـــــــ

العدالة، الأمر الذي يفرض ضــرورة الاســتمرار في تقييم آثاره ومتابعة تطبيقاته القضــائية بما يضــمن احترام  
 .المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية في كل مراحل الدعوى 
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 :، نعرضها كما يليلإقتراحات من هذه المعالجة، تم التوصل إلى جملة من النتائج وا اوانطلاق   

 :النتائج 

أحد أبرز ملامح السـياسـة التشـريعية الحديثة التي اعتمدها المشـرع الجزائري، بهدف ترشـيد   التجنيح (1
 .العقوبة وتخفيف العبء عن الجهات القضائية، دون الإخلال بالوظيفة الردعية للقانون الجزائي

ــيط الإجراءات    أتاح التجنيح (2 ــهم في تبســ القانوني إحالة بعض الجنايات على محاكم الجنح، مما أســ
وتســــــريع وتيرة الفصــــــل في القضــــــايا، لا ســــــيما أمام التكدس الكبير للملفات على مســــــتوى محاكم  

 .الجنايات 
ى اعتماد ظروف التخفيف والتشـــــــديد إلى إضـــــــفاء مرونة على تكييف الجنايات، غير أن غياب  د أ (3

 .معايير موحدة لذلك تسبب في تفاوت كبير بين الجهات القضائية في التطبيق العملي
اســـــــــــــتفاد الأشـــــــــــــخاص الطبيعيون والمعنويون من آثار التجنيح، إلا أن تطبيقه على الأشـــــــــــــخاص   (4

المعنويين لا يزال يثير عدة إشــكالات، نظرا لطبيعة مســؤوليتهم الخاصــة وغموض الإطار القانوني  
 .المنظم لذلك

أظهرت التوجهات القضــائية الحالية تباينا ملحوظا في التعامل مع ســياســة التجنيح، مما يؤثر ســلبا   (5
 .على استقرار العمل القضائي ويمس بمبدأ الأمن القانوني

 :قتراحاتالإ 

دعم ســــــياســــــة التجنيح من خلال وضــــــع إطار قانوني وتنظيمي دقيق يوازن بين متطلبات التخفيف   (1
 .من العقوبة وضمانات الردع والفعالية في محاربة الجريمة

تعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يتناســـــــــب مع مســـــــــتجدات التجنيح، وخاصـــــــــة من حيث تحديد   (2
 .شروط الإحالة من الجنايات إلى الجنح، والاختصاص النوعي للمحاكم

إصدار نصوص تنظيمية مكملة تضبط معايير اعتماد ظروف التخفيف والتشديد أثناء التجنيح، بما   (3
 .يحد من التباين في السلطة التقديرية للقضاة ويكرس مبدأ المساواة أمام العدالة

مراجعة النصـــــــوص الخاصـــــــة بالمســـــــؤولية الجزائية للأشـــــــخاص المعنويين، من خلال تحديد كيفية   (4
 .تطبيق التجنيح عليهم وتوضيح طبيعة العقوبات المناسبة لهم ضمن هذا الإطار

ــع مبادئ توجيهية ملزمة، مع تدعيم   (5 ــائي من خلال تدخل المحكمة العليا بوضـ توحيد الاجتهاد القضـ
التكوين المهني المستمر للقضاة وأعضاء النيابة حول مستجدات التجنيح وإشكالاته التطبيتية
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 المصادر والمراجعقائمة 

 أولا: المصادر

 :/القوانين1

ــانون    _ الأمر  1988يوليو    12المؤرخ في    88/26القـــ ويتمم  ــدل  يعـــ في    66/156،  يونيو    8المؤرخ 
 ، المتضمن قانون العقوبات.1966

يونيو    8المؤرخ في    66/156، يعــدل ويتمم الأمر  2006ديســــــــــــــمبر    20المؤرخ في    06/23القــانون    _
 ، المتضمن قانون العقوبات.1966

  14، المتضــــــمن التعديل الدســــــتوري الجريدة الرســــــمية العدد  2016مارس   6المؤرخ في   16/01القانون  _
 .2020المعدل و المتمم للتعديل الدستوري لسنة 

ويتمم الأمر  ،  2024أبريـــــل    28المؤرخ في    24/06القـــــانون    _ يونيو    8المؤرخ في    66/156يعـــــدل 
 ، المتضمن قانون العقوبات.1966

 /الأوامر:2

، المتضــــــمن قانون الإجراءات جزائية، جريدة رســــــمية العدد 1966يونيو   8المؤرخ في    66/155الأمر   _
 ، المعدل والمتمم.1966جوان  10، الصادرة في 48

،  49، المتضـــــــــــــمن قانون العقوبات، جريدة رســـــــــــــمية العدد  1966يونيو   8المؤرخ في    66/156الأمر   _
 .1966جوان  11الصادرة في 

 مراسيم:ال/3

ــي   _ ــوم الرئاســــــ ــمبر    30المؤرخ في   20/442المرســــــ ــتوري   2020ديســــــ ــدار التعديل الدســــــ المتعلق بإصــــــ
،  82في الجريدة الرســـــــــمية، جريدة رســـــــــمية عدد   2020المصـــــــــادق عليه في إســـــــــتفتاء الفاتح من نوفمبر  

 .2020ديسمبر  30المؤرخة في 
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المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق   1996ديسمبر    7، المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي    _
ديسـمبر    8، المؤرخة في 76في الجريدة الرسـمية، جريدة رسـمية عدد   1996نوفمبر    28  عليه في إسـتفتاء

 .2020و 2016، 2008، 2002معدل ومتمم بالتعديلات الدستورية لسنوات ، 1996

 ثانيا: المراجع 

 باللغة عربيةالمراجع  /1

 أ. المؤلفات:

الأول، الطبعة العشــــــــــــرون، دار هومة،  أحســــــــــــن بوســــــــــــتيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء _
 .2018، سنة الجزائر

أحســن بوســتيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  _
 .2006سنة 

أحمد فتحي ســــــرور، الوســــــيط في قانون العقوبات، القســــــم العام، قانون العقوبات ونطاق تطبيقه، التجريم  _
 .2015والإباحة، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، مصر، سنة 

ــليمان، الحماية الجنائية للموظف العام، الطبعة الأولى، دار حامد للنشـــــــر  _ ــباح محمود الســـــ ــباح مصـــــ صـــــ
 .2009والتوزيع، عمان، سنة 

من مشــــــــكلات في نطاق التقســــــــيم الثلاثي للجرائم، الطبعة الأولى،   هرؤوف عبيد، تكييف الواقعة وما يثير _
 .2012مكتبة رقاد القانونية، سنة 

زليخة التيجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار الهدى للطباعة والنشـــــــــــر والتوزيع، الجزائر،  _
 .2015سنة 

ــة، دار بلتيس  _ ــادســـــــــ عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، الطبعة الســـــــــ
 .245، ص 2022 الجزائر، سنة
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فهد يوســــف الكســــاســــبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصــــلاح والتأهيل، الطبعة الأولى، دار وائل للنشــــر، _
 .2010الأردن، سنة 

 .2013محمد داحي، النيابة ضمن التنظيم القضائي في الجزائر، منشورات نوميديا، الجزائر، سنة _

 ب. المقالات العلمية:

القضـــــــائي بين خرق الشـــــــرعية وحســـــــن ســـــــير العدالة، المجلة الجزائرية    ارزقي ســـــــي حاج محند، التجنيح_
ــنة   ــائية، دون المجلد، دون العدد، دون سـ ــادرة عن مركز البحوق القانونية والقضـ للقانون والعدالة، مجلة صـ

 النشر.

آســــيا نعمون، نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشــــريع الجزائري وســــلطة القاضــــي الجزائي في تفعيله، مجلة _
ــية، جامعة باتنة   ــياســـــ ــادرة عن كلية الحقوق والعلوم الســـــ الحاج   1الباحث للدراســـــــات الأكاديمية، مجلة صـــــ

 .2019، سنة 01، العدد 06لخضر، المجلد  

، مجلة الاقتصـــــادي، مجلة الحوكمة والقانون  18/06الجزائي في ظل القانون    أمال بوهنتالة، رد الإعتبار_
، المجلد 1صــــادرة عن مخبر الحوكمة والقانون الاقتصــــادي، كلية الحقوق والعلوم الســــياســــية، جامعة باتنة  

 .2021، سنة 01، العدد 01

للعلوم الإنســــــانية والإجتماعية، جامعة    ، أنواع التجنيح القضــــــائي وطرقه، مجلة الحتيقةخزاني بالضــــــياف_
 ، دون سنة النشر.24، دون المجلد، العدد  أحمد دراية أدرار

ــتورية  _ ــوء أحكام قانون العقوبات والمبادئ الدسـ ــعد، الحماية الجنائية للحقوق والحريات في ضـ ــاعد بن سـ سـ
الســياســية، جامعة محمد والمواثيق الدولية، مجلة الحقوق والحريات، مجلة صــادرة عن كلية الحقوق والعلوم  

 .2025، سنة 01، العدد 13خيضر بسكرة، المجلد 

ــات القانونية المقارنة، مجلة _ ــائي الجزائري، مجلة الدراســـــــ ــعاد حايد، تجنيح الجنايات في العمل القضـــــــ ســـــــ
، العدد 06ن جامعة حســـيبة بن بوعلي الشـــلف، المجلد "القانون الخاص المقارن "صـــادرة عن مخبر البحث 

 .2020، سنة 02
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كريمة غرس الله، ســــــلطة القاضــــــي الجزائي في تخفيف العقوبة في التشــــــريع الجزائري، المجلة الأكاديمية  _
للبحوق القانونية والســــــــياســــــــية، مجلة صــــــــادرة عن كلية الحقوق والعلوم الســــــــياســــــــية، جامعة عمار ثليجي  

 .2023، سنة 01، العدد 07الأغواط، المجلد 

كمال بوشليق، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة، مجلة صادرة عن كلية الحقوق _
 ، دون سنة النشر.14والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

عبد الرحيم قزولي، الحماية الجزائية للأطفال في حالة تركهم أو تعريضـــــــــهم للخطر، المجلة المتوســـــــــطية  _
للقانون والإقتصاد، مجلة صادرة عن المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  

 .2017، سنة 01، العدد 02المجلد  

عبد القادر عمري، جريمة السرقة بين الشرعية والتشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، مجلة صادرة  _
، العدد 03عن مخبر السـيادة والعولمة، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة يحي فارس بالمدية، المجلد 

 .2017، سنة 01

عبد الكريم بلعرابي، نظام تجزئة العقوبة كعلاج لمســــــــــاوئ الحبس قصــــــــــير المدة نحو ســــــــــياســــــــــة عقابية  _
معاصـرة، دفاتر السـياسـة والقانون، مجلة صـادرة عن كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة قاصـدي مرباح  

 .2018، سنة 19ورقلة، دون المجلد، العدد  

قدور عســال غانم، جريمة الحيلولة دون التحقق من شــخصــية الطفل على ضــوء التشــريع الجزائري، مجلة _
الميزان، مجلة صادرة عن معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، المجلد 

 .2017، سنة 02، العدد 02

مباركة عمامرة، الحماية الجزائية للطفل من العنف الأســـــري الصـــــادر من الوالدين في التشـــــريع الجزائري،  _
ــهيد حمه   ــية، جامعة الشــ ــياســ ــادرة عن كلية الحقوق والعلوم الســ ــية، مجلة صــ ــياســ مجلة العلوم القانونية والســ

 .2019، سنة 02، العدد 09لخضر بالوادي، المجلد  
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ــوء القانون رقم _ ــمبر    06المؤرخ في   06/23مبروك مقدم، الظروف المخففة وحالة العود على ضـــــــــ ديســـــــــ
  20المعدل والمتمم لقانون العقوبات، مجلة البحوق والدراسـات الإنسـانية، مجلة صـادرة عن جامعة    2020
 .2008، سنة 01، العدد 02، المجلد 1955أوت  

محمد أمين زيان، التجنيح القضــــــائي واقع يبحث عن الشــــــرعية، مجلة الدراســــــات القانونية والإقتصــــــادية،  _
،  02، العدد  05مجلة صـــادرة عن معهد الحقوق والعلوم الســـياســـية، جامعة محمد خيضـــر بســـكرة، المجلد 

 .2022سنة 

محمـد الطـاهر رحـال، إعـادة التكييف القـانوني أمـام المحكمـة الجنـائيـة الإبتـدائيـة، مجلـة جـامعـة الأمير عبـد  _
 .2019، سنة 02، العدد 33القادر، المجلد  

، مجلة ، ســــلطة القاضــــي الجزائي في إعادة تكييف الوقائع، مجلة الحقوق والعلوم الســــياســــيةمعمر بلايلية_
 .2019، سنة 12، العدد 06، المجلد صادرة عن جامعة عباس لغرور خنشلة

ــائيـة المحققـة في التشــــــــــــــريع الجزائري، مجلـة الفكر  منير بوراس_ القـانوني  ، أحكـام إعمـال الظروف القضــــــــــــ
،  06المجلد مجلة صـــادرة عن كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، والســـياســـي، 

 .2022، الجزائر، سنة 02العدد  

، مجلـة البـاحـث 18/06نســــــــــــــرين مشــــــــــــــتـة، رد الإعتبـار الجزائي وفق تعـديـل قـانون الإجراءات الجزائري  _
ــية، جامعة باتنة  للدراســـــات الأكاديمية ــياســـ ــادرة عن كلية الحقوق والعلوم الســـ ، الحاج لخضـــــر  1، مجلة صـــ

 .2019، سنة 02، العدد 06المجلد  

 جد. مذكرات ماستر:

الحقوق، تخصــص  طارق ســاســي/صــديقي عبد الزوهير، التقادم الجنائي، مذكرة لنيل شــهادة الماســتر في _
ــنة   ــية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ســـــــ ــياســـــــ القانون خاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم الســـــــ

2012/2013. 

غربي كاتية، العقوبة الجنائية بين بين الردع والإصلاح، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص  /فلة بن زايد _
 .2020قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر تيزي وزو، سنة 
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ــريع الجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل  - ــي في التشــــ فاطمة الزهراء معاطلية/خالد همامي، العفو الرئاســــ
  1945ماي   08شـهادة الماسـتر في القانون، تخصـص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السـياسـية، جامعة  

 .2018/2019قالمة، سنة 

منير داوي أوبكة، تجنيح الجنايات على ضــــــــــوء الممارســــــــــات القضــــــــــائية في التشــــــــــريع الجزائري، مذكرة _
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 الملخ : 

ــياســـــــة جنائية    24/06يمثل التعديل التشـــــــريعي بموجب القانون رقم      خطوة نحو تكريس ســـــ
ــبط التكييف القانوني لبعض الأفعال الإجرامية، بما يعكس   تقوم على التجنيح كآلية لإعادة ضـ
توجـه المشــــــــــــــرع نحو تخفيف العقوبـات وتوســــــــــــــيع مجـال العقوبـات البـديلـة، تحتيقـا لمبـدأ تفريـد 

نايات في شكل جنح،  العقوبة وترشيد العقاب. يقوم هذا التعديل على إعادة تصنيف بعض الج 
بما يسـمح باختصـار الإجراءات وتسـريع وتيرة الفصـل في القضـايا، إلى جانب تخفيف العبء 
على الجهات القضــــــائية ومؤســــــســــــات إعادة التربية، دون الإخلال بمقتضــــــيات الردع وحماية  

ــيا ــكالات قانونية  النظام العام. ورغم ما تحمله هذه الســــ ــة من مزايا عملية، إلا أنها تثير إشــــ ســــ
تتعلق بمدى توافقها مع مبدأ الشــــرعية الجنائية، وحقوق الدفاع، وضــــمانات المحاكمة العادلة،  
ــبط تطبيقها ضــــمن معايير قانونية دقيقة، تضــــمن تحقيق التوازن بين فعالية  ــتدعي ضــ مما يســ

 .للأفراد العدالة الجنائية واحترام الضمانات الدستورية

 التجنيح، الجنايات، السجن، الحبس، ظروف التخفيف، العقوبات. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

   The legislative amendment under Law No. 24/06 represents a 

step toward establishing a criminal policy based on 

reclassification (misdemeanorization) as a mechanism to 

readjust the legal characterization of certain criminal acts. This 

reflects the legislator’s intent to reduce penalties and broaden the 

scope of alternative sanctions, in line with the principle of 

individualized sentencing and the rationalization of punishment. 

This amendment involves reclassifying certain felonies as 

misdemeanors, which allows for simplified procedures and faster 

case resolution, as well as easing the burden on judicial 

authorities and rehabilitation institutions—without compromising 

the requirements of deterrence and public order protection. 

Despite the practical advantages of this policy, it raises legal 

issues concerning its compatibility with the principle of legality in 

criminal law, the rights of the defense, and the guarantees of a 

fair trial. This necessitates the regulation of its application within 

precise legal standards to ensure a balance between the 

effectiveness of criminal justice and the respect to individuals’ 

constitutional safeguards.   

Keywords : 

Reclassification, felonies, imprisonment, detention, mitigating 

circumstances, penalties. 
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